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 الملخص

تُعد الأضرار البیئیة من أكثر المشاكل المنشرة حدیثًا المؤثرة على حیاة الانسان، 
اتصال الصفة الأجنبیة بأحد عناصرھا یجعلھا تزداد تعقیدًا بسبب طبیعة الضرر و

المتغیر عبر الزمن فیجعل من تحدید المسؤولیة صعبًا على المحكمة لصعوبة 
اثبات الخطأ في جانب الطرف المتسبب للضرر، فضلًا عن نظر القضیة من 

الاختصاص لمحاكم محاكم غیر مختصة بنظر الدعوى ابتداءً، مع إمكانیة منح 
بعیدة تمامًا عن موقع الضرر استنادًا للقوة التي تتمتع بھا ھذه الأطراف فیؤدي 
إلى صعوبة معاینة الضرر،  وتحدید التعویض المناسب لھ، لذلك عمدت اتفاقیة 
بروكسل الخاصة بالتعویض عن الضرر النفطي إلى تبني الضرر لقیام 

  من اثبات الخطأ.المسؤولیة التقصیریة واعفاء المضرور 
البیئة، الاختصاص القضائي، المحاكم الوطنیة، الدعوى  الكلمات المفتاحیة:

  الجماعیة، الضرر، التلوث، التعویض.
Abstract 
Environmental damage is one of the most widespread problems affecting 
human life. The connection between foreignness and one of its 
components makes it even more complex due to the nature of damage، 
which changes over time. This makes determining liability difficult for 
the court، given the difficulty of proving fault on the part of the party 
causing the damage. Furthermore، the case is heard by courts that are not 
initially competent to hear the case. Jurisdiction may be granted to courts 
completely distant from the site of the damage، based on the power of 
these parties. This makes it difficult to assess the damage and determine 
appropriate compensation. Therefore، the Brussels Convention on 
Compensation for Oil Damage adopted the concept of damage as a basis 
for tortious liability، exempting the injured party from proving fault. 
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  المقدمة
  تتضمن المقدمة تحدید الموضوعات المھمة في البحث، نتناولھا حسب الآتي:

  التعریف بالموضوع. - أولًا
یحدد الاختصاص القضائي الدولي في قضایا التلوث البیئي وفق الضوابط    

ة المختصة للفصل في النزاع، وإن الاقلیمیة والشخصیة المحددة لقانون المحكم
كان الأمر یؤدي إلى الاضرار بمصلحة الطرف الضعیف في ھذه العلاقة لحساب 
الطرف الآخر؛ كونھا معاییر عامة تحدد دون النظر إلى خصوصیة الموضوع 
محل النزاع، فیؤدي إلى مواجھة الطرف المتضرر عدة عقبات تحول أو تعرقل 

  ب لدفع الضرر أو معالجتھ.الحصول على التعویض المناس
  إشكالیة البحث. -ثانیًا
تتمثل مشكلة الموضوع في عدم وجود معالجة تشریعیة تنظم الاختصاص    

القضائي الدولي في قضایا التلوث البیئي؛ لذا یعمد إلى تطبیق القواعد العامة 
الاجرائیة المتبعة في تحدید الاختصاص، فضلًا عن تطبیق الاجراءات المحددة 

سیر الدعوى في قانون المرافعات المدنیة العراقي، مما یؤدي إلى الوقوع في ل
  إشكالیات كونھا تنفرد بضوابط خاصة تختلف بھا عن القضایا الاخرى.

  أھمیة البحث. -ثالثًا
تبرز أھمیة الموضوع بسبب زیادة حجم الأضرار البیئیة في الوقت الحالي نتیجة 

صورة عامة، وأدى ذلك إلى تعدد في مصادر التطور الذي انعكس على المجتمع ب
الضرر البیئي المسبب للأمراض والاصابات الجسدیة، والتي قد تفتك بحیاة 
الانسان بسبب خطورتھا، الأمر الذي یتطلب حصول المتضررین على 
التعویضات الملائمة لحجم ھذه المخاطر، سواء بالتعویض النقدي أو العیني 

  لوقائیة اللازمة للحد أو المنع من وقوع الضرر المستقبلي.المتمثل باتخاذ التدابیر ا
  نطاق البحث و منھجیتھ. - رابعًا

یرتكز البحث على تحدید ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة    
  والأجنبیة، مع تحدید الصعوبات الاجرائیة والموضوعیة التي تقف تجاه الدعوى.

نا المنھج التحلیلي في عرض المادة العلمیة، من ، فاعتمدمنھجیة البحثأمّا    
خلال تحلیل النصوص القانونیة الواردة في القانون المدني وقانون المرافعات 
المدنیة العراقي، مع الإشارة إلى أھم النصوص القانونیة الواردة في اتفاقیة 

  . الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي ١٩٦٩بروكسل لسنة 
  خطة البحث. -خامسًا
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یقسم البحث إلى ثلاث مباحث، الأول لضوابط الاختصاص القضائي الدولي في 
مسائل التلوث البیئي، مقسمًا إلى مطلبین، الأول  یتضمن الضابط الاقلیمي، 
والآخر للضابط الشخصي، أما المبحث الثاني سیكون لبحث المعوقات الاجرائیة 

مطلبین، الأول لبحث المعوقات الاجرائیة الخاصة لقضایا التلوث البیئي، متضمنًا 
بالمحكمة، والثاني نتناول فیھ المعوقات الاجرائیة المتعلقة بالخصوم، أمّا المبحث 
الثالث سیكون لبحث المعوقات الموضوعیة لقضایا التلوث البیئي، ویقسم إلى 

ضرر، مطلبین، سیكون الأول لتحدید المعوقات الموضوعیة المتعلقة بطبیعة ال
  والثاني لتحدید المعوقات الموضوعیة المتعلقة بطبیعة التعویض .

  ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في مسائل التلوث البیئي: المبحث الاول
Controls of international jurisdiction in matters of environmental 
pollution 

نتیجة حدوثھ داخل  )٦٣٦(بیئيللمحاكم الوطنیة صلاحیة النظر في دعاوى التلوث ال
الاقلیم الوطني، وإلحاقھ أضرارًا بالأشخاص سواء كان من الوطنیین أو الأجانب، 
بغض النظر عن القانون الذي یحكم الطرف المسبب للضرر، مالم یوجد اتفاق أو 

، ھذا ما نتناولھ في المبحث، وحسب المطلبین شرط یقضي بالخضوع لقانون محدد
  الآتیین.

  الضابط الاقلیمي المحدد للاختصاص القضائي: لاولالمطلب ا
Regional officer with jurisdiction 
یُعد الاقلیم ضابًطا لمنح الاختصاص للقضاء العراقي بسبب اتصال الصفة الاجنبیة 
بأحد عناصر الواقعة المنشئة للنزاع، ھذا ما نحدده في المطلب من خلال الفرعیین 

  الآتیین.
  ابط المتعلق بأطراف النزاعالض: الفرع الأول

تحدد قواعد الاختصاص في دعاوى التلوث استنادًا لما تضعھ القواعد العامة في   
القانون المدني العراقي؛ لأنّ تحدید قواعد الاختصاص القضائي یخضع لقانون 
المحكمة المرفوع أمامھا النزاع، وھو القانون الوطني، وذلك حسب ما نصت 

  ن القانون أعلاه: ) م٢٨علیھا المادة (
" قواعد الاختصاص وجمیع الاجراءات یسري علیھا قانون الدولة التي تقام فیھا 
الدعوى أو تباشر فیھا الاجراءات" والتي یحدد بموجبھا ولایة محاكم الدولة 
المختصة في المنازعات المتضمنة لعنصر أجنبي  إزاء غیرھا من محاكم  الدول 

كم الوطنیة حق نظر دعاوى التعویض عن التلوث ، لذلك تختص المحا)٦٣٧(الاخرى
وفق ما تقضي بھ القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي مستندة  )٦٣٨(البیئي

بذلك على الموطن، وإنّ صلاحیة المحكمة محدد وفق اعتبارات مھمة في نطاق 
العلاقات الخاصة الدولیة، فالأصل براءة ذمة المدعى علیھ إلى أن یثبت العكس، 
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نّ المدعي علیھ أن یسعى إلى محكمة المدعى علیھ، فضلًا عن ضمان الفعالیة وإ

الدولیة للأحكام القضائیة، والذي یُعد من أھم المبادئ الثابتة في مجال الاختصاص 
  .)٦٣٩(القضائي الدولي

فتختص المحاكم العراقیة بنظر الدعوى إذا كان المدعى علیھ أجنبیًا متوطنًا في 
فیھ فضلًا عن اختصاص المحكمة الوطنیة ابتداءً بتحدید موطن العراق أو مقیمًا 

) من القانون ١٧المدعى علیھ، كون ذلك یُعد من مسائل التكییف وفقًا لنص المادة (
المدني العراقي، والتي جاء فیھا : " القانون العراقي ھو المرجع في تكییف 

ازع فیھا القوانین العلاقات عندما یطلب تحدید نوع ھذه العلاقات في قضیة تتن
  لمعرفة القانون الواجب تطبیقھ من بینھا " .

إذ یتم تحدید موطن الشخص الطبیعي بالمكان الذي یتواجد فیھ بنیة البقاء، أمّا    
الشخص المعنوي فیحدد على أساس المكان الذي یوجد فیھ مركز ادارتھ الرئیس، 

ن بالنسبة للمكان الذي یوجد واذا كانت الشركة تمتلك عدة فروع، فیتم تحدید الموط
، كما لو تم ممارسة إحدى الشركات المتوطنة في العراق )٦٤٠(فیھ إدارة أعمالھا

انشطة غیر مشروعة، فیعطي الحق للمتضررین إقامة ھذه الدعوى أمام القضاء 
العراقي، وإنّ وجود الضرر مع تحقق إقامة الأجنبي في العراق یُعد تعبیرًا واضحًا 

جدیة تربط بین العلاقة الشخصیة المنشئة للنزاع والمحكمة  عن وجود رابطة
  .)٦٤١(المختارة للفصل في النزاع

وكذلك ینعقد الاختصاص أیضًا للقضاء الوطني لمجرد وجود الأجنبي في      
/أ) من القانون المدني العراقي، " ١٥العراق؛ وذلك حسب ما حددتھ المادة (

إذا وجد في العراق..." ،  -الأحوال الآتیة: أیقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق في 
ویتم الأخذ بھذا المعیار بغض النظر عن مكان تحقق الضرر سواء وقع في الداخل 
أم في الخارج، أو توزعت أضراره في عدة دول، لكون الأجنبي موجودًا في 

  العراق وقت رفع الدعوى. 
الموطن لطرفي الدعوى  لم تتبنى معیار ١٩٦٩علمًا أنّ اتفاقیة بروكسل لسنة   

كأساس لتحدید المحكمة المختصة؛ وإنّما تبنت معیار اقلیمي یرتبط بموقع الضرر 
فحسب؛ كونھا جعلت من مسؤولیة التعویض عن الضرر البیئي البحري مسؤولیة 
موضوعیة قائمة على أساس المخاطر التي یتعرض لھا الأشخاص لضمان 

  .)٦٤٢(لقواعد المسؤولیة التقلیدیة الحصول على تعویض سریع ومضمون خلافًا
  الضابط المتعلق بموضوع النزاع: الفرع الثاني

، استنادًا إلى )٦٤٣(ینعقد الاختصاص للمحاكم الوطنیة استنادًا لموقع حدوث الضرر
تحقیق الارتباط الاقلیمي بین تلك الدولة والالتزام، ویأتي إختصاص المحاكم 

وتبنى المشرع العراقي ھذا الضابط في ، )٦٤٤(الوطنیة تعبیرًا عن ھذا الارتباط
؛ لما )٦٤٥(تحدید الاختصاص للقضاء الوطني بدلًا من اعتماد محل وقوع الخطأ
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یفرض الأخیر من صعوبات تحول دون الحصول على التعویض، وتزداد بصورة 
، في حین إنّ إختصاص محل )٦٤٦(أكبر حال تعدد مصادر الخطأ في أكثر من مكان

الطرف الضعیف من خلال مقاضاة المسبب للضرر  وقوع الضرر یحقق حمایة
مما یؤدي إلى توفیر الوقت والنفقات بالنسبة  في محكمة موطن المتضرر،

للمتضررین، وتؤدي أیضاً إلى صدور أحكام مضمونة التنفیذ على المستوى 
بقوة النفاذ ما دام إنّ المحكمة التي أصدرتھ ھي متمتعٌ  ، أي أنّ الحكم)٦٤٧(الدولي
من خلال تحدید مقدار  فضلًا عن سھولة معاینة الضررعلى حسم النزاع الاقدر 

، لذلك إذا ارتكب الأجنبي نشاطًا غیر )٦٤٨(التعویض المناسب لحجم الاضرار
مشروعًا وانتج أثره في العراق فیكون الاختصاص للقضاء العراقي، وذلك حسب 

الأجنبي أمام محاكم " یقاضى  /ج) من القانون المدني العراقي١٥ما حددتھ المادة (
العراق في الأحوال الآتیة: اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامھ في العراق أو 

  كان واجب التنفیذ أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق".
وأن كان نص المادة یحدد المسؤولیة التعاقدیة إلّا إنّھا من الممكن أن تكون     

ناتج عن المسؤولیة التقصیریة كونھا حدثت نتیجة سببًا في تحدید الاختصاص ال
عدم التزام الشركات الأجنبیة ببنود العقد المبرمة في العراق أحیانًا، وكذلك ینعقد 
الاختصاص للمحاكم العراقیة استنادًا لمفھوم المخالفة للمادة (السابعة/ ج) من 

مال وقع كلھا أو قانون تنفیذ أحكام المحاكم الاجنبیة" كون الدعوى ناشئة عن أع
  .)٦٤٩(جزء منھا في البلاد الأجنبیة"

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار  ١٩٦٩كذلك موقف اتفاقیة بروكسل لسنة 
) ٩/١التلوث النفطي، بأن المحكمة المختصة تحدد بموقع الضرر استنادًا للمادة (

بأنھا  ١٩٦٢) من اتفاقیة بروكسل لسنة ١٠/١، وكذلك المادة ()٦٥٠(من الاتفاقیة
منحت الخیار للمدعي في رفع الدعوى أمام محاكم الدولة التي وقع فیھا الضرر، 
أو محاكم دولة تسجیل السفینة ، كما في الدعوى التي أقامتھا الحكومة السوفیتیة 
ضد مالك السفینة الروسیة أمام محكمة " ریجا" باعتبارھا المحكمة المختصة طبقًا 

تم المطالبة بالتعویض عن مبالغ الاجراءات المتخذة لمعیار مكان وقوع الضرر إذ 
  .)٦٥١(لتطھیر المیاه الملوثة، والاضرار الذي أصابت البیئة البحریة

  الضابط الشخصي المحدد للاختصاص القضائي :المطلب الثاني
Personal officer assigned to the jurisdiction 

جنبیة عملھا في العراق قد إنّ منح الفرص الاستثماریة لممارسة الشركات الأ   
یعطیھا الفرصة في تجرید الاختصاص من القضاء الوطني، عن طریق إدراج بند 
في العقد المبرم بین الشركات الاستثماریة وھیأة الاستثمار یقضي بتحدید المحكمة 
المختصة للفصل في النزاع، وھي أمّا أن تكون قانون جنسیة ھذه الشركة، أو 

م لما تتمتع بھا ھذه الشركات من القوة والھیمنة تسمح لھا بفرض اللجوء إلى التحكی
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شروطھا كون العراق من البلدان المستقطبة والمشجعة للاستثمار وھذا الأمر یقف 
عائقًا أمام المتضررین للمطالبة بالتعویض، إذ تدفع ھذه الشركات بوجود شرط أو 

) لسنة ١٣عراقي رقم (بند یقضي بتحدید الاختصاص، ومنح قانون الاستثمار ال
اذا  ) منھ، والتي جاء فیھا: "٢٧ھذا الأمر بشكل صریح في نص المادة ( ٢٠٠٦

كان أطراف النزاع من غیر العراقیین وفي غیر المنازعات الناتجة عن جریمة 
یجوز للمتنازعین الاتفاق على القانون واجب التطبیق والمحكمة المختصة أو أي 

  م".اتفاق آخر لحل النزاع بینھ
من الجدیر بالذكر أن الفقھاء وضعوا عدة معاییر لقبول مسألة تجرید    

الاختصاص القضائي، فذھب الاتجاه الفقھي الأول إلى اشتراط الرابطة الجدیة، 
فیبحث القاضي الوطني عن الرابطة الجدیة التي تربط بین المحكمة المختارة 

بسلب الاختصاص، وھي تحدد  والعلاقة المنشئة للنزاع لغرض قبول الدفع القاضي
بمعیارین، أمّا یكون ضابط شخصي یستند إلى الجنسیة أو الموطن، أو ضابط 

، في حین إنّ ھنالك اتجاه فقھي آخر )٦٥٢(موضوعي یرتبط بمحل وقوع الضرر
دعى إلى إحلال فكرة المصلحة المشروعة لأطراف النزاع محل الرابطة الجدیة 

الجدیة مع مقتضیات التجارة الدولیة التي تتطلب  انطلاقًا من فكرة تعارض الرابطة
تسھیل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضایا، فیكون المعیار ھنا لقبول 
فكرة تجرید الاختصاص بأن لا تكون المحكمة المختارة لا تمت صلة بالنزاع 

  .)٦٥٣(بھدف التھرب من الأحكام الآمرة المرتبطة بالنزاع
تفرض تعذر تحقق فكرة المصلحة المشروعة لأطراف النزاع  إلّا إن حقیقة الأمر  

في دعاوى التلوث البیئي؛ لأنّ معیار المصلحة متحقق للشركة على حساب 
الطرف المضرور، مما یشكل عائقًا على القاضي لصعوبة وضع معیار مناسب 
لمفھوم المصلحة من جانب، وإمكانیة اختیار محكمة لا تمت صلة بالنزاع كما في 

  .)٦٥٤(ل اللجوء إلى التحكیم من جانب آخرحا
لذلك ذھب إتجاه فقھي إلى منح الارادة الدور في إختیار المحكمة المختصة لحسم 
النزاع، وأتفق ھذا الرأي مع التوجیھ الاوربي الخاص بالاختصاص القضائي 

، بمثابة انتماء العالم إلى بیئة كونیة ٢٠٠١لسنة  ٤٤وتنفیذ الأحكام الأجنبیة رقم 
  احدة.و

من خلال ما تقدم یتضح إن الاختصاص یُسلب من القضاء العراقي بسبب    
خضوع العلاقات القانونیة لأكثر من ضابط اسناد كضابط الجنسیة أو الموطن، مع 
عدم تعدي سلب الاختصاص إلى الاختصاصات الاستئثاریة المرتبطة بالإقلیم 

  ئل الجوازیة المشتركة.الوطني كالعقار والمنقول، بل تبقى في حدود المسا
فضلًا على اعتبار مسألة الخضوع الإرادي من المبادئ الدولیة الخاصة الأكثر 
شیوعًا،  مما یؤید قبولھا في نطاق الاختصاص القضائي، حسب ما نصت علیھ 
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) من القانون المدني العراقي ، والتي جاء فیھا : " یتبع فیما لم یرد ٣٠المادة (
لسابقة من أحوال تنازع القوانین مبادئ القانون الدولي بشأنھ نص في المواد ا
وھذا ما یؤید قبولھا في القضاء العراقي، الا إنّھ  في  )٦٥٥(الخاص الاكثر شیوعاً"

كل الاحوال یجب أن تكون للقاضي المختص الصلاحیة التي تخولھ التحقق من 
كون الاتفاق یضر بمصلحة أحد الاطراف من عدمھ وعلى وجھ الخصوص 

متضرر من التلوث؛ لكون ھذه الشركات لھا القوة التي تسمح لھا بفرض ال
  شروطھا على حساب الطرف الآخر.

وفیما یتعلق بموقف القضاء العراقي، فأنھ أقر بشكل صریح قبول فكرة الخضوع 
الارادي، وأن یكون للإرادة دورًا في تحدید المحكمة المختصة للفصل في النزاع، 

  تئناف الرصافة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة، اذ جاء فیھ:كما في قرار محكمة اس
" غیر صحیح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة الممیز قرارھا لم تلاحظ  

) منھ، والتي تحمل عنوان (حل ٢٠بین الطرفین قد نصت الفقرة (بأن العقد المبرم 
ین غرفة التجارة النزاعات والقانون النافذ)، على ان ھذا العقد یخضع الى قوان

الدولیة في لندن، وان أي نزاع ینشأ عن ھذا العقد یجب أن یتم تقدیمھ الى محكمة 
التحكیم الدولیة في غرفة التجارة الدولیة، ویجب أن یتم حلھ بموجب قواعد التحكیم 

  . )٦٥٦( في محكمة التحكیم الدولیة"
اختیار القانون  من خلال القرار أعلاه نلاحظ إن للشركات الاجنبیة السلطة في

واجب التطبیق، وإن كان القانون المختار لیس لھ علاقة بالنزاع مادام التحكیم ھو 
الجھة المختصة للفصل في النزاع، فضلًا عن الاشارة الصریحة في قانون 

) من قانون الاستثمار؛ فلا یُعد مانعًا من تنفیذ ٢٧الاستثمار العراقي في المادة (
كما في اتفاقیة  ة التي یرتبط بھا العراق مع اتفاقیة دولیةقرارات التحكیم الدولی

الریاض العربیة، إذ أقرّت الاعتراف بقرارات التحكیم، ولا یجوز للھیأة القضائیة 
المختصة البحث في قرار التحكیم أو رفضھ باستثناء الحالات التي حددتھا المادة 

  .)٦٥٧() من الاتفاقیة أعلاه٣٧(
  ت الاجرائیة لقضایا التلوث البیئيالمعوقا: المبحث الثاني

Procedural obstacles to environmental pollution cases 
إنّ إقامة دعوى التعویض عن الأضرار البیئیة أمام قانون المحكمة المختصة    

بالنزاع سواء كان وطنیًا أم أجنبیًا تواجھ عدة مشاكل، نتناول ذلك من خلال تقسیم 
المعوقات الاجرائیة الخاصة بالمحكمة، وفي  ناول في الأولالمبحث إلى مطلبین نت

  الآخر للمعوقات الاجرائیة المتعلقة بالخصوم وحسب الآتي.
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  المعوقات الاجرائیة الخاصة بالمحكمة: المطلب الاول
Procedural obstacles to the court 

زایا إن اختصاص القضاء الوطني بنظر دعاوى التلوث البیئي وإن كان یحقق م
مھمة لكونھ بلد محل وقوع الضرر، فیكون للمحكمة الصلاحیة في تحدید مواطن 
الضرر، واختیار الطریقة المناسبة للتعویض لغرض الحد من حدوث الضرر 
مستقبلًا؛ إلّا إنّ ھذا الأمر لا یعني عدم مواجھة مشاكل تعترض التطبیق الفعلي 

لقضاة، فتنظر الدعوى من لھذه الحالات، لذلك یصطدم مع فكرة عدم تخصص ا
قضاة لا یمتلكون الخبرة في مسائل التلوث البیئي، لكون المحاكم غیر مختصة بھذا 

) ٣٢النوع من الدعاوى، فیمنح الاختصاص لمحاكم البداءة استنادًا لنص المادة (
من قانون المرافعات المدنیة، في حین إنّ المشرع العراقي تبنى موضوع تخصص 

.، الاستثمار، حمایة )٦٥٨(تحداث عدة محاكم، منھا المحاكم التجاریةالمحاكم، وتم اس
المستھلك، وعقود المقاولات، وتبنى أیضًا فكرة تخصص القضاء وأن كانت في 

  .)٦٥٩(مواطن محدودة
إن إنعدام القضاة المتخصصین في شأن بعض المسائل قد یدفع بالمحكمة إلى    

من الأجانب، فھذا الأمر یؤدي إلى الاستعانة بخبراء مختصین، وأحیانا یكونوا 
تعقید الاجراءات وتأخر الحسم في الدعوى، مما ینعكس سلبًا على مصلحة 
الخصوم؛ لأنّ الاجراء یتطلب إنابة السلطة القضائیة في الدولة الأجنبیة لتتولى 
تعیین خبیر والاستماع إلى خبرتھ بشأن موضوع النزاع، ورفع تقاریر خاصة 

) من قانون المرافعات ١٢٤، ھذا ما نصت علیھ المادة ()٦٦٠(یبةلسلطة الدولة المن
  العراقي :

" للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال  
للكشف على المتنازع فیھ إذا لم یكن إحضاره إلیھا ممكنًا أن تندب أحد أعضائھا 

  وتنظم محضرًا بذلك".
كمة الاجنبیة بسماع شھادة الشھود أو توجیھ الیمین لأحد كذلك لھا أن تنیب المح    

الخصوم تمھیدًا للفصل في النزاع، علمًا إنّ ھذه الاجراءات تتم أمّا من خلال 
الممثل الدبلوماسي أو القنصلي ویتم مفاتحتھ من قبل وزارة الخارجیة استنادًا لنص 

انابة المحكمة  ، أو عن طریق)٦٦١() من قانون الاثبات العراقي١٦/١المادة (
الأجنبیة إذا كانت تلك الدولتین من الدول المتعاقدة حسب اتفاقیة الریاض للتعاون 
القضائي، ویتم ذلك من خلال إرسال طلب إلى المحكمة الاجنبیة  لتقرر قبولھ 
والنظر فیھ والتحقق من صحة الطلب وارفاقھ بكافة المستندات المطلوبة وجمیع 

، فكل ھذه )٦٦٢(تحقق من عدم مساسھ  بالنظام العامالبیانات التفصیلیة، وال
الاجراءات یتم التحقق منھا لتتمكن المحكمة المنابة من إجابة المحكمة الأصلیة، 

  وكل ھذه الإجراءات تتطلب وقت وجھد تمھیدًا للفصل في النزاع.
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وفي فرض آخر أن الشركات الأجنبیة قد تكون فروعًا لشركات تمارس عملھا في  

أخرى، فیؤدي أحیانًا إلى الاستعانة بمركزھا الرئیس لیصدر أمرًا یقضي عدة دول 
  بإیقاف النشاطات المسببة للتلوث، لضمان منع وقوع الضرر المستقبلي.

وإنّ اختصاص المحكمة الأجنبیة بنظر الدعوى قد یتعارض مع الواقع      
اسب مع حجم العملي؛ لأنّھ یتعذر معاینة الضرر، مما یؤدي إلى تعویض غیر متن

الضرر، ومن جانب آخر إنّ الحكم النھائي الصادر في دعوى التلوث البیئي لا 
یظھر دائما في صورة تعویض نقدي نتیجة لتحدید المسؤولیة التقصیریة، قد 
تفرض طبیعة الضرر أن یكون التعویض عینیًا، یُتخذ في صورة غلق أو منع 

یتسنى لھا أن تتخذ الاجراءات ممارسة النشاط البیئي الضار لمدة معینة حتى 
الوقائیة اللازمة لمنع وقوع الضرر المستقبلي، وھذا الأمر لا یمكن تطبیقھ؛ لان 
ھذه الشركات تحمل قانون جنسیة المحكمة؛ لكنھا تبقى خاضعة  للضوابط التي 
یفرضھا القانون الاقلیمي، لذلك منح قانون حمایة وتحسین البیئة لمجلس حمایة 

) منھ، فتكون الصلاحیة من اختصاص جھة ٣٣ة بموجب المادة (وتحسین البیئ
إداریة، في حین إنّ الأمر یفترض أن یُمنح الاختصاص لجھة مختصة تستطیع 
تحدید مواطن الضرر، والكشف عن مدى الالتزام أو الاخلال بالواجبات التي 

  یفرضھا القانون الاجرائي.
جدیة بین النزاع والمحكمة المختصة لذلك تبنت اتفاقیة بروكسل أن تكون رابطة    

) من الاتفاقیة بأن الاختصاص القضائي ٩المبررة للاختصاص، فحددت المادة (
الدولیة لمنازعات التلوث البحري یجب أن یخضع أمّا لمحكمة موقع الضرر، أو 
محكمة أطراف الدول المتعاقدة، الذي من خلالھ یمكن تلافي المعوقات التي تحدث 

  لدعوى من محكمة لا تمت صلة بالنزاع.نتیجة نظر ا
  المطلب الثاني: المعوقات الاجرائیة المتعلقة بالخصوم

Procedural obstacles related to opponents 
إنّ تعدد الاشخاص في دعاوى التلوث البیئي كونھا تقام بصورة الدعوى    

الدعوى، فالأمر الجماعیة قد یكون ذاتھ عائقًا أمام سیر الدعوى، وتأخر الفصل في 
یحتاج إلى تبلیغھم وعلمھم بالدعوى حال وجودھم خارج الدولة سواء كان من 
الوطنیین أو الاجانب، ویتم بواسطة البرید المسجل المرجع، وإذا كان من العاملین 
في السفارات العراقیة فیجري تبلیغھ بواسطة وزارة الخارجیة مع مراعاة مدة 

) من قانون المرافعات المدنیة ٢٣/٣المادة (محددة وذلك حسب ما نصت علیھ 
العراقي على انھ: " على المحكمة مراعاة المطلوب تبلیغھ  عند تحدید موعد 
المرافعة وفي جمیع الاحوال یجب تسلیم ورقة التبلیغ الى دائرة البرید أو وزارة 
الخارجیة قبل مدة  لا تقل عن خمسة عشر یوماً، ولا تزید على خمس واربعین 

  ماً من الیوم المعین للمرافعة" .یو
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وان اختصاص المحاكم الأجنبیة بدلًا من الوطنیة یؤدي الى نتائج سلبیة تضر       
بسبب الصورة التي تتخذھا ھذه الدعوى، فیقتضي  أولًا بمصلحة المتضررین،

إقامتھا بصورة الدعوى الجماعیة لضمان الحصول على التعویض المناسب لحجم 
یة، مما یفرض صعوبة في إقامة الدعوى نتیجة لضمھا عدد كبیر من الأضرار البیئ

الأشخاص في دعوى واحدة فضلًا عن تكبدھم نفقات إضافیة قیاسًا على اختصاص 
محاكمھم الوطنیة، بما یتمیز بھ من سھولة وسرعة في تنفیذ الاحكام الصادرة في 

  منازعات التلوث البیئي مما یحقق حمایة فعالة للبیئة.
إن التعدد لا یمكن تصوره في جانب المدعي، بل یكون أحیانًا في جانب ثانیًا و    

المدعى علیھ، فیتعدد المسؤولون عن الضرر مما یتعذر جمعھم أمام محكمة واحدة 
وكذلك إمكانیة اختصام  ، على خلاف خضوعھم لقانون بلد حدوث الضرر

جة مخالفة الوزارة المتضررین لوزارة البیئة مع ھذه الشركات المخالفة نتی
للضوابط المتمثلة بمنح الرخص للشركات الاجنبیة دون توفر الضوابط المحددة 
قانونًا تسمح لھا بممارسة عملھا بصورة صحیحة في حین إنّ بنود العقد تقضي 
بسلب الاختصاص من المحاكم الوطنیة مما یزید الأمر تعقیدًا؛ لذلك من الأفضل 

لشركات الأجنبیة مع وزارة البیئة  في بلد حدوث أن تقام الدعوى على كل من ا
  الضرر بما یضمن حصول المتضررین على التعویض المناسب.

  المعوقات الموضوعیة  لقضایا التلوث البیئي : المبحث الثالث
Objective obstacles to environmental pollution issues 

تلوث البیئي ھو أتساع من الصعوبات التي تواجھ المتضررین في منازعات ال   
نطاق الاضرار البیئیة المؤدیة إلى تضخم في مقدار التعویضات المقررة لھا، لذلك 
سوف نتناول الموضوع بتقسیمھ إلى مطلبین، الأول للمعوقات الموضوعیة 

  المتعلقة بطبیعة الضرر، والآخر المعوقات الخاصة  بطبیعة التعویض.
  المتعلقة بطبیعة الضررالمطلب الأول: المعوقات الموضوعیة 

Objective obstacles related to the nature of the damage 
لا یختص القانون العراقي بنظر الدعوى فحسب،  بل یكون ھو القانون واجب    

) من القانون المدني ٢٧التطبیق في دعاوى التلوث البیئي استنادًا لنص المادة (
ى البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشئ من خلال منح الاختصاص إل )٦٦٣(العراقي

وذكرنا أعلاه الفروض التي ینشأ فیھا الاختصاص للقضاء الوطني نتیجة  للإلتزام ،
حدوث الضرر في العراق، وبغض النظر عن جنسیة المتضررین سواء كانوا 
یحملون الجنسیة الوطنیة أو الأجنبیة، إلّا إنّ تطبیق القانون الوطني لا یعني عدم 

معوقات تقف في مواجھة المتضررین للحصول على التعویض المناسب،  مواجھة
بل تكون خصوصیة ھذه الدعاوى تضفي عدة مشاكل تعود إلى طبیعة موضوع 

  الدعوى.
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لذلك فأنّ المشكلة الأساس التي تواجھ المدعیین في دعاوى التلوث البیئي ھو  

ا في تأثیرات الاحتباس "الزمن"؛ فالأمراض لا تظھر إلّا بعد مرور مدة طویلة، كم
الحراري، في حین إنّ انبعاثات الغازات الدفیئة من الأنشطة البشریة ینتج الكربون 
الزائد، والذي یؤدي إلى تحقق ظاھرة الاحتباس الحراري؛ إلّا إنّ ھذه الصعوبة من 
الممكن تلافیھا عن طریق إتباع المنھج المرن للعلاقة السببیة مع الاستعانة بالخبرة 

علمیة لإثبات ذلك، فالنسبة للمنھج المرن، فیفترض تحقق الخطأ من خلال عدم ال
إتخاذ الشركات التدابیر الإحترازیة الكافیة لمنع وقوع الخطر أو الضرر في 
المستقبل، وعدم جواز التمسك بأنّ الضرر غیر مؤكد وافتراضي من الممكن 

ض تحقق ھذه المسؤولیة بسبب وقوعھ في المستقبل أم لا؛ إلّا إنّ حقیقة الأمر تفتر
  وجود الخطر الجسیم والجماعي البیئي على الأفراد.

الى اعتماد الضرر أساس  ١٩٦٩لذلك عمدت اتفاقیة بروكسل لعام        
المسؤولیة التقصیریة دون الحاجة إلى إثبات الخطأ بسبب اتساع نطاق الضرر 

على النقل البحري والاستعمال التلوث البیئي العابر للحدود، وتزاید الطلب العالمي 
لكون المواد ذات طبیعة ملوثة كالمواد النفطیة؛  أولًاالمكثف للسفن العملاقة للنقل، 

إن حمل كمیات كبیرة من النفط أو الزیوت  عن طریق البحر یشكل  ثانیًاو
خطورة، وإن الشخص المستفید من عملیة النقل یُعد مسؤولًا عن الضرر الذي 

النقل، كذلك قد یحدث الضرر دون وجود خطأ من مالك السفینة  یحدث عند عملیة
كما لو حدث تصادم بینھا وبین ناقلة أخرى أو تعرضت السفینة الى حادث خارجي 
كما في ھیجان البحر، فیؤدي الى تسرب الزیت وحدوث تلوث، فالتمسك بإثبات 

ضررین من الخطأ یؤدي إلى ضیاع حقوقھم، ولغرض ضمان الحمایة القانونیة للمت
ھذه الاضرار، فنصت المعاھدة أعلاه على أنھ: " اعتبار مالك السفینة وقت وقوع 
حادث أو عندما یتكون الحادث من سلسلة أحداث وقت وقوع أول حدث مسؤولًا 
عن أي ضرر تلوث ینجم عن تسرب أو إلقاء المحروقات من سفینتھ أثر الحادث، 

قامة الدلیل على إنّ ضرر لحقھ من لذلك یكفي المضرور للحصول على التعویض إ
  .)٦٦٤(السفینة 

كذلك من الناحیة العملیة یمكن للقاضي أن یستعین بالخبرة العلمیة، فھي وسیلة     
مھمة تساعد القاضي في كشف الحقائق الممھدة لتطبیق القانون بشكل صحیح؛ 

وفھمھ  كون استنتاج ھذه الحقائق من المسائل العلمیة التي تخرج من سلطة القاضي
للوقائع المثارة أمامھ، فیقدم الخبیر استنتاجات علمیة تمكن القاضي من فھم الوقائع 

  .)٦٦٥(بصورة أفضل في حدود النزاعات البیئیة
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  المعوقات الموضوعیة المتعلقة بطبیعة التعویض: المطلب الثاني 
Objective obstacles related to the nature of compensation 

الأخرى التي تواجھ تحدید المسؤولیة عملیًا ھو ضخامة حجم الأضرار  المشكلة   
البیئیة، فیفرض على الشركات عبئًا كبیرًا في تحمل تعویضات ھائلة،  إلّا إنّھ تم 

  وضع مجموعة من الحلول القانونیة والدولیة لمواجھة ھذه المشاكل.
بالتأمین إجباریًا مما إذ یمكن تلافیھا من خلال إلزام الشركات المسببة للتلوث   

یفرض علیھا إتخاذ التدابیر والإحتیاطات التي من شأنھا وقوع أضرار التلوث، 
والعمل على معالجتھا فور حدوثھا، كما یساعد على إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ 
في البیئة بعد وقوع التلوث؛ لأنّھ یفرض على الشركات تقدیم ضمانات مالیة 

البیئة أو لإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل وقوع ضخمة مخصصة لإصلاح 
التلوث، وتُعد المسؤولیة البیئیة من أھم التطبیقات النموذجیة لفكرة التأمین 
الإلزامي؛ لإستخدام ھذه الفكرة الحد من أضرار التلوث، وتغطیة المسؤولیة المدنیة 

  .)٦٦٦(الناشئة عنھا بسبب ضخامة الأضرار البیئیة
للمضرورین ضمانًا من خلال تعویضھم عن الضرر الذي أصابھم،  لذلك یقدم    

فتتحمل شركات التأمین مسؤولیة ذلك من خلال دفع التعویض المستحق 
للمضرور، فیكون للأخیر حق الرجوع على المؤمن مباشرة على أساس الدعوى 
ا المباشرة التي یقررھا لھ القانون، ولا یتأثر بكون المؤمن لھ معسرًا أو موسرً

  .)٦٦٧(طالما أنّ الذي یتحمل عبء التعویض ھو المؤمن
، إذ نصت المادة ٢٠٠٦) لسنة ١٣ھذا ما جاء في قانون الاستثمار العراقي رقم ( 
/ رابعًا) على أنّھ: "التأمین على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمین ١١(

نظیم أعمال ) من قانون ت٨١وطنیة أو أجنبیة یعتبرھا ملائمة"، وكذلك المادة (
، والتي جاء فیھا : " لأي شخص طبیعي ٢٠٠٥) لسنة ١٠التأمین العراقي رقم (

أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختیار بشراء منتجات التأمین أو خدماتھ من 
أي مؤمن أو معید تأمین"، وكذلك ما حددتھ عقود جولات التراخیص النفطیة 

) على أنّھ: " یھیئ المقاول ٢٤/٥ادة (العراقیة في الجولة الثانیة، إذ نصت الم
والمشغل خطة تأمین تصادق علیھا لجنة الإدارة المشتركة أو مجلس الادارة 
لعملیاتھا بموجب العقد والحصول على بویلصات التأمین التي تغطي الانشاءات 

  .)٦٦٨( والمعدات والمواد......"
ابعة منھا بأنھ یتوجب وتبنت ھذا الأمر أیضًا اتفاقیة بروكسل بموجب المادة الس

على مالك السفینة بصفتھ المسؤول عن تعویض أضرار التلوث بمقتضى أحكام 
  الاتفاقیة أن یقدم تأمینًا أجباریًا.

نص قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي على أنشاء صندوق حمایة البیئة  كذلك   
صیب البیئة،  یتم تمویلھ من مبالغ التعویضات المحكوم بھا عن الأضرار التي ت
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فضلًا عن الایرادات الاخرى والمتكونة من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة 
والتبرعات التي تقدم الى الصندوق، إذ یتمتع بالشخصیة المعنویة ولھ رئیس 

، لذا )٦٦٩(مجلس أدارة، ویدیر الصندوق مجلس ادارة یشكل بقرار من وزیر البیئة
زءًا من مبالغ التعویض، أما على أساس فمن الممكن أن یتحمل الصندوق ج

المساھمة في مواجھة المخاطر التي تتعرض إلیھا البیئة، كونھا الجھة المسؤولة 
عن الحفاظ علیھا، أو على أساس تحمل وزارة البیئة جانبًا من المسؤولیة؛ كونھا 
تمثل جھة رقابیة على عمل الشركات من خلال منحھا الحق في تأسیس ھذه 

والسماح لھا بمزاولة أعمالھا، وإلزامھا بإتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الشركات، 
وقوع ھذه الاضرار، لذلك یكون للمتضررین الحق في إقامة دعوى مختصمة فیھا 

  الشركات المسببة للضرر مع وزارة البیئة للتعویض عن الضرر البیئي.

ضرر، من خلال لذلك یقرر التضامن في المسؤولیة بین الأشخاص المسببین لل   
/ ٢١٧بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني العراقي حسب نص المادة (

)، والتي جاء فیھا : " إذا تعدد المسؤولون عن عمل غیر مشروع كانوا ١
متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الاصلي والشریك 

اتفاقیة بروكسل تكون المسؤولیة  والمتسبب"، وكذلك الإشارة الصریحة من
تضامنیة في حال اشتراك أكثر من شخص في حدوث الضرر، إذ نصت المادة 
الرابعة على أنّھ: " عندما یحدث تسرب أو القاء أكثر من سفینة وینتج عن ذلك 
ضرر تلوث فأنّ كل السفن المتسببة یسألون بالتضامن عن مجموع الضرر الذي لا 

  نحو المعقول".یقبل التجزئة على ال
  الخاتمة

" معوقات الاختصاص القضائي الدولي في قضایا في نھایة بحثنا الموسوم بـ 
  توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات نوردھا حسب الآتي: التلوث البیئي"

  . أولًا: النتائج
یحدد الاختصاص القضائي الدولي في مسائل التلوث البیئي وفقًا للمعاییر  .١

حدید المحكمة المختصة، وحسب الضابطین الاقلیمي والشخصي، یرتبط العامة لت
الأول بموطن الأطراف، أو بموقع الضرر، والآخر  یرتبط بإرادة الأطراف 

 المختارة للقانون المختص ذات الصلة بالنزاع.
تواجھ قضایا التلوث البیئي عدة معوقات إجرائیة تعمل على تعقید  .٢

تأتي نتیجة عدم تخصص المحكمة وعدم وجود الاجراءات وتأخر حسم النزاع 
قضاة مختصین، مع الاستعانة ببعض الاجراءات التي تمارسھا المحاكم الاجنبیة 

 كالاستعانة بالخبراء والمختصین.
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إنّ صعوبة إثبات الخطأ في جانب المسبب الضرر دفع اتفاقیة بروكسل  .٣

الضرر البیئي تبني المسؤولیة الموضوعیة القائمة على اعتماد  ١٩٦٩لسنة 
 كأساس للمسؤولیة التقصیریة مقابل أفتراض الخطأ.

إنّ التأمین الالزامي، وصندوق حمایة البیئة، والتضامن في المسؤولیة، من  .٤
أھم الحلول المتبعة لضمان حصول المتضررین على التعویض المناسب لحجم 

  الاضرار البیئیة الضخمة.
  ثانیًا: المقترحات.

عراقي إنشاء محاكم متخصصة في نظر الدعاوى نقترح على المشرع ال .١
المتعلقة بالأضرار البیئیة، بسبب زیادة المخاطر في الوقت الحالي، خشیة تأخر 
حسم ھذه الدعاوى حال خضوعھا لمحاكم البداءة، وھذا لا یتناسب مع حجم التلوث 

 وأثره على البیئة.
ة في قضائیة نقترح على المشرع العراقي تبني فكرة المسؤولیة الموضوعی .٢

التلوث البیئي المنصوص علیھ في اتفاقیة بروكسل، بھدف التخفیف على 
المضرور لغرض ضمان الحصول على التعویض، والاقتصار على اثبات الضرر 

 لإثبات تقصیر الطرف المتسبب.
  ھوامش البحث

حدوث خلل في النظام یكون تلوثًا ھوائیًا، ویعني یؤدي ذلك إلى حدوث صور متعددة للتلوث، فأمّا أن  )١( .١
الایكولوجي نتیجة إطلاق كمیات كبیرة من الغازات والجسیمات تفوق قدرة النظام على التنقیة الذاتیة مما یؤدي 
إلى حدوث تغییر كبیر في حجم وخصائص عناصر الھواء، والتلوث المائي أو البحري فھو " أي نشاط إنساني 

دھا والصحة العامة كما یؤثر في المنافع البحریة ولذلك فھو یشمل یغیر البیئة والحیاة البحریة ونباتھا ومصای
الآثار الناتجة عن تنمیة السواحل والشواطئ واستغلال مصادر البترول والغاز واستخراج الحصى، وكذلك أنشطة 
أخرى مثل التخلص من الصرف الصحي والمخلفات الصناعیة ونفایات البترول وكذلك التخلص من النفایات 

ة ویعني ذلك أن التلوث البحري ھو الأثر الناتج عن الأنشطة الممارسة من طرف الإنسان في السواحل المشع
والشواطئ وقاع البحار وما ینتج عنھ من مخلفات الصرف الصحي ونفایات المصانع"، أما تلوث التربة فھو: " 

  لفیزیائیة أو البیولوجیة.إدخال أجسام غریبة في التربة ینتج عنھا تغیر في الخواص الكیمیائیة أو ا
ینظر:د.صلاح محمد سلیمة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت، مكتبة القانون  .٢

، منشأة المعارف، ١، زین الدین عبد المقصود، قضایا بیئیة معاصرة،ط٤٤٦، ص ٢٠١٤والاقتصاد، الریاض، 
، أشرف ھلال، جرائم البیئة بین النظریة ٢٣٦ابق، ص، د. محمد الروبي، مصدر س١٥٧، ص٢٠٠الاسكندریة، 
 .٦٩، ص٢٠٠٥، بلا دار ومكان طبع، ١والتطبیق، ط

، ٢٠٠٤د. ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، بلا طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  )١( .٣
 .٥ص

بغیر كیفیتھا أو غیر مكانھا أو زمانھا من یعرف التلوث البیئي بأنھ وجود مادة أو طاقة في البیئة الطبیعیة  )١( .٤
شأنھ الاضرار بالكائنات الحیة أو بالإنسان في أمنھ  أو صحتھ أو راحتھ ینظر : د. ماجد راغب الحلو، قانون 

  .٤٥، ص٢٠٠٧حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
شریعات تعمل على ترك التعریفات للفقھاء، وعدم ادراجھا في أمّا التعریف القانوني للتلوث، فالأصل ان الت .٥

القوانین إلّا في أضیق نطاق ممكن ، وعلى وجھ الخصوص حال تعلق الأمر بمسائل فنیة ذات طبیعة علمیة یغلب 
علیھا الجانب التقني المتطور والمتغیر باستمرار، ینظر: د. محمد محمود الروبي، الضبط الاداري ودوره في 

  .٢٣٣، ص٢٠١٤،. مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١البیئة/ دراسة مقارنة، ط حمایة
) من قانون ٢/٨لذلك وضعت أغلب التشریعات  تعریفًا للتلوث البیئي،  ومنھا المشرع العراقي، إذ نصت المادة ( .٦

یز أو صفة غیر حمایة وتحسین البیئة على أنھ : " وجود أي من الملوثات المؤثرة في البیئة بكمیة أو ترك
طبیعیة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الاضرار بالإنسان أو الكائنات الحیة الاخرى أو المكونات 

، وغیره من ١٩٩٤) لسنة ٤اللاحیاتیة التي توجد فیھا"، وكذلك نص المادة من القانون المصري رقم (
 التشریعات كالقانون الكویتي واللیبي .



  ٦٥٥  
 

، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١سلامة، فقھ المرافعات المدنیة الدولیة/ دراسة مقارنة، ط . أحمد عبد الكریم)١( .٧
 .١١٤، ص٢٠٠٠

) من القانون المدني العراقي على أنھ : " المكان الذي یوجد فیھ مركز ادارتھ والشركات ٤٨تنص المادة ( )١( .٨
تبر مركز ادارتھا بالنسبة للقانون الداخلي التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج ولھا اعمال في العراق یع

 المكان الذي فیھ ادارة اعمالھا في العراق".
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون،  -جنان جاسم مشتت، الاحالة في الاختصاص القضائي الدولي)١( .٩

 .١٥٠، ص٢٠٠٦الجامعة المستنصریة، العراق، 
المعدل لھا،  ١٩٩٢وبروتوكول  ١٩٦٩على التلوث البحري وفق اتفاقیة بولنوار بلي، المسؤولیة المدنیة  )١( .١٠

 .١٥ص
علمًا إنّ التلوث البیئي یختلف عن الضرر البیئي فیمثل نتیجة لھ، لذلك أوردت تعریفات مختلفة فقھیة وأخرى )١( .١١

ى نشاط قانونیة، فعرف على انھ كل أذى حال أو مستقبلي ینال من أي عنصر من عناصر البیئة المترتب عل
الانسان الطبیعي أو المعنوي أو فعل الطبیعة المتمثل باختلال التوازن البیئي سواء كان صادرًا من داخل البیئة أم 
واردًا إلیھا، وھنالك اتجاه فقھي أعطى للضرر البیئي معنى أوسع من معناه المألوف، فحدد على أنھ كل أذى 

طبیعة الضرر بل على مصدر الضرر؛ وذلك لأنھ قد یترتب على  ترتب على التلوث، فالصفة البیئیة لا تتوقف على
البیئة الطبیعیة أو الصناعیة أضرارًا نسمیھا بالأضرار البیئیة؛ لكنھا في الواقع أضرارًا اقتصادیة، ینظر : د. 
حسن حنتوش رشید الحسناوي، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، بحث منشور في جامعة أھل البیت، كلیة 

 .٦١- ٦٠ن،  العدد الثالث عشر، صالقانو
، دار ١د. عباس العبودي، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الاجنبیة، ط )١( .١٢

 .٢٨٣، ص٢٠١٥السنھوري، بیروت، 
إذ اعتمد ھذا الاتجاه على اعتبار مكان ممارسة النشاط البیئي الضار ھو المختص بإقامة الدعوى، وتبنت ھذا  )١( .١٣

والمتعلقة بمسؤولیة الغیر في مجال الطاقة النوویة، واتفاقیة فیینا لعام  ١٩٦٠الاتجاه اتفاقیة باریس لعام 
، ١٩٧٤الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة النوویة، والاتفاقیة الشمالیة لحمایة البیئة لعام  ١٩٦٣

 .٢٨٨، ص٢٠١٨طبعة السنھوري، بیروت، ینظر : د. ایاد مطشر صیھود، أسس القانون الدولي الخاص، م
نشمیل سیاه كیو مصطفى، تنازع القوانین والاختصاص القضائي في قضایا التلوث البیئي(دراسة مقارنة)،  )١( .١٤

 .٩٨، ص٢٠١٢رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، العراق، 
الاختصاص القضائي الدولي، بلا طبعة، منشورات الحلبي  د. حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في قانون )١( .١٥

 .٥٨، ص٢٠٠٧الحقوقیة، بیروت، 
مبادئ تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، (د.ط) دار ، د. فؤاد عبد المنعم، د. سامیة راشد )١( .١٦

 .٤٣٢ص’ ١٩٩٣النھضة العربیة، القاھرة، 
الاختصاص للقضاء الوطني لمجرد تعاقد الأجنبي مع الفرنسي في  بالمقابل منح القانون المدني الفرنسي)١( .١٧

فرنسا، وإن لم یكن موجودًا أو مقیمًا في فرنسا، إلّا إنّ طبیعة النص غیر آمرة، فیمنح حق إختیار القانون 
) من القانون المدني الفرنسي، لذلك تقاضى الشركات ١٤الفرنسي أو الأجنبي، وذلك حسب ما حددتھ المادة (

  جنبیة حال أرتكابھا مخالفات لمجرد ابرام عقودھا في فرنسا، وإن أنھت عملھا في الداخل.الأ
وفیما یتعلق بموقف القضاء الفرنسي یؤكد على إن وقوع الضرر في فرنسا سیرتب حتمًا اختصاص محاكمھا  .١٨

 . ١٠٧د. أحمد عبد الكریم سلامة، مصدر سابق، صبالفصل في دعوى التعویض، ینظر:  
 ص المادة أعلاه على أنھ: " ..... فأنھ لا یجوز رفع دعاوى تعویض الّا في محاكم مثل ھذه الدولة أو الدول المتعاقدة".تن )١( .١٩
فطیمة بلقاسم، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  )١( .٢٠

 ٩٤، ص٢٠١٣
  .١٥٠جنان جاسم مشتت، مصدر سابق، ص )١( .٢١
د. حسام اسامة شعبان، الاتجاھات الحدیثة للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في ضوء حكم محكمة  ) ١( .٢٢

دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، بحث منشور في المجلة الدولیة  - ٢٤/٣/٢٠١٤النقض المصریة الصادر بتاریخ 
  .٢٥، ص٢٠١٦للقانون، جامعة حمد بن خلیفة، قطر، 

) ٤٨ك الكثیر من التشریعات أقرت بصلاحیة التحكیم، ومن أھمھا قانون التحكیم الفرنسي رقم (بالمقابل ھنال)١( .٢٣
) على أنھ: " عندما یعرض على القاضي الوطني نزاع ناشئ عن اتفاقیة ١٤٤٨، فنصت المادة (٢٠١١لشنة 

ذا كانت اتفاقیة تحكیم، یجب على القاضي أن یقرر عدم اختصاصھ مالم تكن محكمة التحكیم قد انعقدت، أو إ
التحكیم باطلة أو غیر قابلة للتطبیق بشكل واضح، وعلى قضاء الدولة أن یقرر عدم اختصاصھ بالفصل في النزاع 

  من تلقاء نفسھ ویقع باطلًا كل حكم یخالف ھذه المادة".
ي: ".... ومن منھ على ما یل ١٣من خلال الرجوع الى دیباجة القانون المدني العراقي، التي تنص في النقطة )١( .٢٤

المحقق ان تنظیم تنازع القوانین في صورتیھ یسد نقصاً جسیماً في القانون الحالي"، والصورتان ھما تنازع من 
  ، ینظر:- تنازع القوانین - وتنازع من حیث الاختصاص التشریعي -تنازع الاختصاص القضائي - حیث المكان

، ٣٤ولي الخاص، مجلة كلیة القانون، جامعة كركوك، عد. ایاد مطشر صیھود، الفراغ التشریعي في القانون الد .٢٥
  .٢٧، ص ٢٠١٩العراق، 
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  )، (غیر منشور).١٨/٤/٢٠١٢) بتاریخ (٢٠١٢/ م /٤٩٠محكمة استئناف الرصافة بالعدد ( ینظر : قرار) ١( .٢٦
النزاع إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف وتنفیذ الحكم لا یجیز حل موضوع - وفق ما یلي: أ .٢٧

إذا  إذا كان حكم المحكمین صادراً تنفیذاً لشرط أو لعقد تحكیم باطل أو لم یصبح نھائیاً. -ب .عن طریق التحكیم
 .كان المحكمون غیر مختصین طبقاً لعقد أو شرط التحكیم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمین على مقتضاه

  إذا كان في حكم المحكمین ما یخالف أحكام -ھـ .الصحیح إذا كان الخصوم لم یعلنوا بالحضور على الوجھ - د
  .الشریعة الإسلامیة أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ

، والمتمثل بتشكیل محكمة بداءة في ٢٠٢٠) لسنة ٧٤استحدث مجلس القضاء الأعلى بموجب البیان رقم ( )١( .٢٨
محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجاریة، تختص بالنظر في الدعاوى التجاریة التي كل منطقة استئنافیة بأسم 

یكون أحد أطرافھا من غیر العراقیین والمنازعات المتعلقة بالعقود الاستثماریة الحاصلة على اجازة استثمار وفق 
 المعدل. ٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون الاستثمار رقم (

بشأن تطویر الاجراءات القضائیة المتعلقة بمنازعات  ٢٠٠٤) لسنة ٧٨ف المؤقتة رقم (كما جاء في قرار سلطة الائتلا )١( .٢٩
اذ اشترطت في القضاة ان یكونوا على مستوى عالٍ من الخبرة والامكانیة في مجال النزاعات  -أي في محاكم الافلاس -الدین 

لنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الاجنبیة التي المتعلقة بالشركات أو المؤسسات أو البنوك، ویكون القاضي ھنا مختصاً ل
یقع مكتبھا الفرعي ضمن اختصاص تلك المحكمة، واستناداً لذلك تم تشكیل المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى التجاریة 

 المقامة من الاجانب وضمن الحدود الاداریة لمحافظة بغداد.
جراء قضائي من سلطة قضائیة في دولة إلى سلطة في دولة الانابة القضائیة ھي عبارة عن طلب اتخاذ إ )١( .٣٠

،مكتبة السنھوري، بغداد، ١أخرى، ینظر : د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، القانون الدولي الخاص، ط
  .٤٢٨، ص٢٠١٣

تنص المادة أعلاه على أنھ : " یجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزارة الخارجیة من القنصل العراقي أو من  )١( .٣١
  یقوم مقامھ استجواب الخصم أو تحلیفھ الیمین أو الاستماع إلى شھادة الشاھد إذا كان مقیمًا في الخارج".

  . ١٩٨٤لسنة  ١١٠) من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي رقم ٢٠-١٤ینظر نصوص المواد ( )١( .٣٢
الدولة التي حدثت فیھا  الالتزامات غیر التعاقدیة یسري علیھا قانون ) على أنھ: "١/ ٢٧نصت المادة () ١( .٣٣

  الواقعة المنشئة للالتزام".
 .١٢بولنوار بلي، مصدر سابق، ص )١( .٣٤
د. محمد أحمد سلامة مشعل، دعاوى المناخ والاشكالیات المرتبطة بھا أمام القاضي الاداري،  بحث منشور،  )١( .٣٥

 .  ٨١٨- ٨١٥، ص٢٠٢١العدد السادس والثلاثون، 
 .٨٧، ص١٩٩٧جتماعیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، محمد حسن قاسم، التأمینات الا )١( .٣٦
 .١٤٦، ص٢٠٠٨، كلیك للنشر، الجزائر، ١سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة، ط )١( .٣٧
د. راقیة عبد الجبار علي، الخطر في عقد تأمین المشاریع النفطیة (دراسة مقارنة)، مجلة العلوم القانونیة،  )١( .٣٨

 .٣٤٩، ص٢٠١٧الجزء الثاني،  - عة بغداد العدد الخاص الثالث جام -كلیة القانون 
)، والخاصة ٣٠- ٢٦. الفصل السادس / المواد ( ٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم  )١( .٣٩

 بتشكیل صندوق حمایة البیئة.
 قائمة المصادر 

  الكتب القانونیة. -أولا
i. ٢٠٠٥، بلا دار ومكان طبع، ١تطبیق، طأشرف ھلال، جرائم البیئة بین النظریة وال. 
ii.  د. أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص( الجنسیة والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع

 ، دار النھضة العربیة، القاھرة، (دون سنة نشر).١الدولي للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة)، ط
iii. دار النھضة ١ت المدنیة الدولیة/ دراسة مقارنة، طد. أحمد عبد الكریم سلامة، فقھ المرافعا ،

 .٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
iv.  ،٢٨٨، ص٢٠١٨د. ایاد مطشر صیھود، أسس القانون الدولي الخاص، مطبعة السنھوري، بیروت. 
v.  ،د. حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في قانون الاختصاص القضائي الدولي، بلا طبعة

 .٢٠٠٧یة، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
vi. ٢٠٠٠، منشأة المعارف، الاسكندریة، ١زین الدین عبد المقصود، قضایا بیئیة معاصرة، ط. 
vii. ٢٠٠٨، كلیك للنشر، الجزائر، ١د. سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة، ط. 
viii. ون د. صلاح محمد سلیمة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت، مكتبة القان

 .٢٠١٤والاقتصاد، الریاض، 
ix. دار ١د. عباس العبودي، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الاجنبیة، ط ،

 .٢٠١٥السنھوري، بیروت، 



  ٦٥٧  
 

x.  ،٢٠١٨د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، القانون الدولي الخاص، دار السنھوري، بیروت . 
xi. داوي، القانون الدولي الخاص، القانون الدولي الخاص، د. غالب الداوودي، د. حسن محمد الھ

 العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، (دون سنة طبع).
xii.  ،د. فؤاد عبد المنعم، د. سامیة راشد، مبادئ تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي

 .١٩٩٣(د.ط) دار النھضة العربیة، القاھرة، 
xiii. مكتبة ١داري ودوره في حمایة البیئة/ دراسة مقارنة، طد. محمد محمود الروبي، الضبط الا .،

 .٢٠١٤القانون والاقتصاد، الریاض، 
xiv.  ،٢٠٠٤د. ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، بلا طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة. 

  البحوث القانونیة. -ثانیًاً
i. لي الخاص، مجلة كلیة القانون، جامعة د. ایاد مطشر صیھود، الفراغ التشریعي في القانون الدو

 . ٢٠١٩، العراق، ٣٤كركوك، ع
ii.  المعدل لھا. ١٩٩٢وبروتوكول  ١٩٦٩بولنوار بلي، المسؤولیة المدنیة على التلوث البحري وفق اتفاقیة 
iii.  د. حسام اسامة شعبان، الاتجاھات الحدیثة للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في ضوء حكم

دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، بحث  - ٢٤/٣/٢٠١٤یة الصادر بتاریخ محكمة النقض المصر
 .٢٠١٦منشور في المجلة الدولیة للقانون، جامعة حمد بن خلیفة، قطر، 

iv.  د. حسن حنتوش رشید الحسناوي، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، بحث منشور في جامعة
 أھل البیت، كلیة القانون،  العدد الثالث عشر.

v.  عبد الجبار علي، الخطر في عقد تأمین المشاریع النفطیة (دراسة مقارنة)، مجلة العلوم د. راقیة
 .٢٠١٧الجزء الثاني،  -جامعة بغداد العدد الخاص الثالث  - القانونیة، كلیة القانون 

vi.  د. محمد أحمد سلامة مشعل، دعاوى المناخ والاشكالیات المرتبطة بھا أمام القاضي الاداري،  بحث
  .٢٠٢١لعدد السادس والثلاثون، منشور، ا

  رسائل الماجستیر. -ثالثًا
i. دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة  -جنان جاسم مشتت، الاحالة في الاختصاص القضائي الدولي

 .٢٠٠٦القانون، الجامعة المستنصریة، العراق، 
ii.  ماجستیر، جامعة فطیمة بلقاسم، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، رسالة

 .٢٠١٣الجزائر، 
iii.  نشمیل سیاه كیو مصطفى، تنازع القوانین والاختصاص القضائي في قضایا التلوث البیئي(دراسة

  .٢٠١٢مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، العراق، 
  القرارات القضائیة  - رابعًا

i. ) (غیر منشور).١٨/٤/٢٠١٢) بتاریخ (٢٠١٢/ م /٤٩٠قرار محكمة استئناف الرصافة بالعدد ،( 
  القوانین. - خامسًا

i. ) ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم. 
ii. ) المعدل. ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم 
iii. ) المعدل . ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم 
iv. ) ٢٠٠٩ ) لسنة٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة رقم. 
v. المعدل. ١٨٠٤لسنة  القانون المدني الفرنسي 

  الاتفاقیات الدولیة. -سادسًا
i.  الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي. ١٩٦٩اتفاقیة بروكسل لسنة 

  
  
  

                                                        
عبارة  ١ ي:"  صطناع لذكاء الا تعمل من خلال خوارزمیة معینة من أجل القیام  یقصد با ي برامج حاسوبیة  ي أن أ یعن م، وذلك لا  بشر وتصرفاتھ نظمة وبرامج حاسوب تحاكي سلوك ال وكذلك عن أ تعلم وجمع البیانات،  رة على ال تكون قاد اعیاً أن  ذكاء اصطن ھذه البرامج  نعدّ  لكي  اً، بل یلزم  ذكاءً اصطناعی عدّ  دة ت حد صناع تحلیلبوظائف م ة، مجتمع ما بعد المعلومات (تأثیر الثورة ال ظ: د. إیھاب خلیف لقرارات على أساس عملیة التحلیل". لاح ذه البیانات من أجل اتخاذ ا ي، ھ نشر والتوزیع، أبو ظب مي)، دار العربي لل ٢٠یة الرابعة على الأمن القو ٤، ص١٣ ٠.  

2 For more,  see : M ica h Will iam Cho, the  fa cebook- C ambridge ana lyti ca sandal : a n a nal ysis  o f care,  a res earch  pa per s ubmitte d to the departme nt  of  engi neeri ng and s oci ety,  20 24, p. 1 -12 .  
3 Cadw alla dr, C. & Gra ham-H arr ison , E. ( 201 8, M arch 17).  Rev eale d: 50 Milli on  Fa ce book Pro files  Harve ste d f or  Cambri dge  Ana lyti ca i n Maj or  Data  Breac h. The  Guardia n. htt ps ://w ww.t he guardia n.c om/ne ws/ 2018 /mar/17/ cambridge -a naly tic a-f ace book - in fl uence- us -ele cti on . Dav ies, H . et . al.  (2 018,  April 24).  How  Aca demic at C entre  of  Face book Sc andal Tr ie d – and Faile d – to  Spi n Personal D ata  in to Gol d. The G uardi an. ht tps:// www. the guardia n.c om/news/ 201 8/a pr/24/ alek sa ndr-k ogan -cam bridge- ana lyti ca-  fa ce book- data- busi ness -ve nt ures كتروني:  ٤  www.eلاحظ اللائحة كاملة على الموقع الال c.e uropa.e u.٧/٢/٢٠في  ، شوھد ٢٥ . 
5 Thomas M. G eorges, di gita l s oul,  1s t, basi c books, 200 4.  

ط  ٦ في عصر الآلة،  لد محمود غازي، الاخبار  ھذا المجال: د. خا وكالة الصحافة العربیة، مصر، ١لاحظ في   ،٢٠٢ ص٤  ،١٤٦.  
ق ٧ خطیب، تأثیر ت ید محمد علي ال ة: د. أحمد س اسات الاقتصادی بحث منشور في مجلاحظ في مجال الدر لى عملاء المتاجر الالكترونیة،  لسلوك الشرائي دراسة میدانیة ع ي في ا لاصطناع مدعومة بالذكاء ا یق الرقمي ال (نیات التسو دد  ، الع لإداریة والاقتصادیة دة للعلوم ا جدی ص١/٢لة جامعة الصالحیة ال  ،(٢١٩- ١٥٩.  



  ٦٥٨  
 

                                                                                                                                         
 ٨: دعوى تفاصیل ال www.cلاحظ في  uria.e uropa.e u   في ٧/٢/٢٠، شوھد  ٢٥ .  

في مجلة جامعة الزیتونة الأردنیة للدراسا  ٩ لیلیة مقارنة)، بحث منشور  (دراسة تاصیلیة تح تجریم التحیّز الخوارزمي  ص، محمود سلامة الشریف،  اصدار خا ٢٠ت القانونیة،  ٨٤، ص٢٤ ٢.  10 Yadong  Cui,  bl ue book on AI a nd  role of law i n the  worl d 2 020, 1st , s pringer, c hina, 2 022,  P. 11 0.  
صدد منھا:  ١١  سكو بھذا ال .wwwلاحظ التقاریر الرسمیة الصادرة عن الیون unesc o. org في ٧/٢/٢٠، شوھد  ت٢٥ نسكو  یدي: دراسة للیو اعي التول لذكاء الاصطن بعنوان (ا ن. والذي  ی جنس بشأن قضایا ال ود قوالب نمطیة رجعیة  شف أدلة مقلقة على وج  . )ك

12 Jos h Simons, algorit hms f or  the people , 1s t, Pr inc et on universi ty press , 20 23, P. 72.  
(دراسة ت  ١٣ لافتراضي  لعالم ا یم الأصول غیر المادیة في ا ني لتنظ ع، العقارات الرقمیة: إطار قانو لاح كَاط عدد (حیدر ص في مجلة الكوفة، ال )، بحث منشور  ٢)، ٦٢حلیلیة ص٠٢٥  ،١٣٧ ١. 

.wwwلاحظ الموقع الالكتروني  ١٤  que sti onpro. com ي ف ٧/٢/٢٠ شوھد  لجة، الھیئة الس ١٥  .٢٥ خصیة لجھات التحكم والمعا ام حمایة البیانات الش ھذا المجال: دلیل نظ ي، الإصدار الأول، لاحظ في  صطناع ودیة للبیانات والذكاء الا ٢ع ص٠٢٣   وما یلیھا.  ٥، 
ذه الخدمة:  ١٦  .wwwوھذا الرابط یتیح ھ support.s plus.s a ٢/٧/٢٠٢، شوھد في : لوري آندروز، أعرف من أنت ورأیت ماذا فعلت مواقع ا٥ في ھذا الموضوع شدة، ط. ولاحظ  قدان الخصوصیة، نقلھ الى العربیة: شادي الروا ان للنشر، ١لتواصل الاجتماعي وف لعبیك ٢٠١، ا ٢٣، ص٥ ٤.  

ي  ١٧ ا لاحظ فیما یعرف بالأمن الرقم اسة مقارنة)، بحث منشور الذي لھ مساحة واسعة في مجال بحثن ئي والعدالة الرقمیة (در یدي، الامن القضا لسع یسى ا سین ع بد الح بنى ع ص، : د. ل دد خا ق، ع ٢٠في مجلة الحقو ٢، ص٢٣ ٧٤ .  وما یلیھا
نشر،  ١٨ ن مكان  نشر والتوزیع، من دو صطناعي في مواجھة الأخبار الزائفة، العربي لل لذكاء الا دسوقي، ا بد الھادي ال ٢د. نوره ع ٣، ص٠٢٣ ٨.  
عي، دار الن  ١٩ ذكاء الاصطنا ني لل یم القانو ني، التنظ حسن محمد الخبا :  د. م ستزادة ٢٠ھضة العربیة، مصر، لاحظ للا ، ط ٢٠  .٢٣ طناعي وكمة الذكاء الاص لعیساوي، ح بد خلف ا نجم ع ھذا المجال: د.  ٢٠، دار الیازوري العلمیة، عمان، ١لاحظ في  ١، ص٢٥ ٥٦.  

21 Bartosz  Brozek , Oli a Ka nev skai a, Przemysl aw Pal ka, R ese arch ha ndbook on  law and t ec hnology, EE El gar , UK, 202 4, P. 4 40.  
22 Yuval R ein fel d, the  Europea n uni on as a normativ e power, 1st , permission of tayl or  & fra nci s, new York,  20 24 P.9 1.  
23Mat thi as Artz t, Oli ver  Beli tz, Simon Hem bt, N ils LO LFING , i nternati onal handbook of AI law, 1st , Kl uwer la w in ternati onal B.V., USA, 202 5, P. 1 0.  
24 Dimitr is Gritz alis,  kim-k wa ng R aymond C hoo, C onsta nt ions pat saki s, mal ware, ha ndbook pf preve nti on a nd de tec tion, 1 st, spri nger, us a, 2 024,  P. 13 9. اعي، ترجمة لائحة ٢٥  ذكاء الاصطن ، قانون ال حسن بشات سى، د. جلیل  لحسین عی نى عبد ا رة في  راجع للمزید: د. لب اد الأوروبي الصاد ٢٦/١/٢٠الاتح بیروت، ١، ط٢٤ حدیثة للكتاب،  ٢٠٢، شركة المؤسسة ال ١٣، ص٥ ١. 

٢٦ . رة:  ذه الفك   لاحظ وبنفس ھ
27 Simona D emkova, aut omat ed de cisi on -maki ng and e ffe cti ve reme dies , 1s t, e dwar d el gar publis hing, UK,  20 23, P. 30.  

فكار  ٢٨ ھذه الأ عي، مصر، لاحظ في  لیم الجام ي، دار التع صطناعي والأمن القوم لذكاء الا عبد العزبیز منصور، ا بد المجید  ٢٠٢: د. أحمد ع . ١١٨ص، ٤  وما یلیھا
ادي والتنمیة  ٢٩ ي، OECDتقریر منظمة التعاون الاقتص لاصطناع أن الذكاء ا ٢، توصیة مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بش GENERAL DATAر لــ وھي اختصا  ٣٠  .٦، ص٠٢١  PROTEC TION REGU LATI ON في تحاد، وتمت الموافقة علیھا  حقوق جمیع مواطني الا ضعھا الاتحاد الأوروبي لحمایة  ١٤/٤/٢، وھي مجموعة من القواعد التي و ئحة في مایو/ ٠١٦ ٢، من قبل المفوضیة الأوروبیة، وطبقت اللا خدم في إزالة بیانات٠١٨ حق للمست اص، مص، وتمنح اللائحة  ، نشر خ انات في ظل التحول الرقمي ھشان، الحمایة الجنائیة للبی إبراھیم د بكة الانترنت. لاحظ: د. یحیى  ن ش لي أو جزئي، م شكل ك ٢ر، ھ ب ص٠١٨  ،٣١ .  
  راجع بالتفصیل:   ٣١

Aurelia Tamo - Larr ieux , desi gni ng  of  pr iv acy its legal frame work, 1st , s pringer publ ish ing, Swi tzer la nd, 201 8.  
نسیان الرقمي   ٣٢ ق في ال دثة التي ظھرت نتیجة الثورة الرقمیة والبیانات الضخمة –نشأ الح مستح عد من الحقوق ال في  -الذي ی اد الأوروبي  عدل التابعة للاتح كم الصادر عن محكمة ال ٢٠١/ مایو/ ١٣من خلال الح ي قضیة  ٤ googlف e Spa in وأقرتھ لائحة ،GDPR  دة سي رقم  ١٧في الما تشریعات مثل قانون المعلوماتیة والحریات الفرن بعض ال طي لصاحب البیانات الحق في إزالة بیاناتھ. وأكدتھ  لذي یع ون حمایة البیانات الشخصیة المصري رقم ١٩٨٧- ١٧منھا، وا ١، وقان ٢٠لسنة  ٥١ حق٢٠ لإطار القانوني لل حظ: د. مھا رمضان محمد بطیخ، ا حق، لا ( . وللمزید حول ھذا ال دد  نیة، الع بحث منشور في مجلة الدراسات القانو اسة تحلیلیة مقارنة)،  بكة الإنترنت (در ان عبر ش ٢، ١)، ج٦١في النسی ٢، ص٠٢٣ ٣٦٢-١٦. 
لك: ٣٣ تفاصیل ذ www.araلاحظ في  bic. cnn.c om ھد في ٨/٢/٢٠٢، شو ٥.  34 Davi d Ramiro TRoi ti no, E - gover nancei n t he E uropea n uni on, 1st , s pringer, Est oni a, 2 024,  P. 13 0.  

35 See S. Ra nc hordas, Ex perime ntal  lawma king i n t he EU:  Regula tory  sa ndboxes,  20 21; J. Truby a nd ot hers, A  sa ndbox a pproac h t o regula ting high-r is k arti fici al i nte lligence a pp lica ti ons , 20 21;  G. Leimül ler  a nd S.  Wasser bac her- Sc hw arzer, Regula tory sa ndboxes – Analy tical  pa per for  Business  Europe, A pril 20 20;  and F. Pop a nd  L.  Adomavic ius , Sandbox es for  res ponsi ble artifi cial  in telli ge nce , Europea n I ns tit ute of  Pub lic A dmini strat ion (EIPA),  Sep tember 202 1.  
فسیة لمنظمات الاعمال، ط ٣٦ تعزیز المیزة التنا طناعي و یقات الذكاء الاص بي للنشر والتوزیع، مصر، ١د. شریف حمدي، تطب ٢٠٢، العر ص٣  ،١٣٨. 

37 Charles  Kerr iga n, art ific ial i nt elli gence:  law  and re gul ati on,  1s t, EE Edwar d Elgar publi shi ng , UK. 2 022,   P. 2 08.  
38Diego Todaro, the  us a o f arti fici al i nt elli gence i n t he publi c s ect or in shanghai, 1 st, spri nger, I tal y, 2 024,   P. 90 .  39 Ajay A grawal,  Joshua Gans, Av i G old frab, the ec onomic s o f arti fici al i nte lligence 1 st, the univ ersity  o f Chi ca go press , usa, 201 9, , P.5 83.  
40 Klaus Ma th is, l aw a nd  ec onomics  of  t he digi tal transf ormation, 1 st, spri nger, Switzer l and, 2 023,  P.177 .  

 ٤١ : www.oimeلاحظ الموقع الالكتروني dia. new s في ٨/٢/٢٠، شوھد  ٢٥.  
42David  Ramiro Troiti no, Tanel Kerikma e, O ndrej  Hamul ak, diji tal dev elopme nt of the  Europea n uni on,  1s t, s pringer, Est onia, 202 3, P. 3 63.  
43 Arthur J . Oc onnor, orga nizi ng  of  genera tive  AI a nd  the pr oduct ivit y rev olu ti on, 1st , s pringer, new York,  20 24, P. 121. د ا  ٤٤  حبیب جبل عب صدد: نجم  طلاحظ بھذا ال (دراسة مقارنة)،  خصوصیة وضماناتھ القضائیة  ستوري للحق في ال یم الد ي، التنظ بي للنشر والتوزیع، مصر، ١الله المشایخ ٢٠٢، المركز العر ص٠  ،٣١٦. 

قم   ٤٥ ٢٠١لسنة  ١وعلى الرغم من خلو قانون حمایة المستھلك ر طناعي إلا أنّ ال ٠ یقات الذكاء الاص في ظل تطب قي لسنة من آلیة لحمایة المستھلك  لدستور العرا لم ترد ضمن ا ٢٠٠بیانات الشخصیة  ٥. یعي ایة الآن، وھذا قصور تشر انون فیھا لغ م تشریع ق   ، مما یبرر عد
أساس المسؤولیة المدنیة عن ا ٤٦ حسن،  عن محمد  ن، علا م ظ: د. عامر غانم علوا بحث التالي على حمایة المستھلك: لاح دد (ضرار المركبات ذاویمكن قیاس ما ورد في ال لع لسیاسیة، ا ن والعلوم ا ادسیة للقانو بحث منشور في مجلة الق مسؤولیة التقلیدیة،  في ظل قواعد ال دة  لد (١)، ج٢تیة القیا ١، المج ٢٠٢)، ٥ ٤٩، ص٤ ٥٢٢-٧.  
ي جاء فیھا ٤٧ فضاء السیبران تیة في ال قدت وزارة التخطیط العراقیة ورشة عن حمایة المعلومات الشخصیة والمؤسسا د ع عن حمایة المعلومات الشخصیة والمؤسساتیة في الفضاء اوبھذا الصد لتعاون مع وزارة الداخلیة ورشة عمل  وم الثلاثاء، وبا قدت وزارة التخطیط الی ظ على المعلومات والبیانات الھامة للم:" ع لشخصیة، واھمیة الحفا ین وبیاناتھم ا ان أھمیة خصوصیة المسُتخدم . وھدفت الورشة إلى بی تسرب، أو التلف،ستخدمیلسیبراني  عن طریق حمایة البیانات الشخصیة من ال عد العامة للتبادل  اسة الخصوصیة والقوا تخضع لسی بشكل آمن ومأمون وسري،والتي  حقق من دقتھا وا ن  بعد الت ودة البیانات  تعدیل أو الوصول غیر المصرح بھ و ذات الصلة بج ام ،أو ال لاستخد و سوء ا لسرقة، أ قدان، أو ا یفیة حمایة مكوّنات كتمالأو الف ي وزارة الداخلیة ك یر مركز الأمن السیبراني ف ذیذ مد حسن ھادي ل لعمید  حدیات الأمنیة التي تھا وتوقیتھا . وتضمنت الورشة التي حاضرھا ا بكات والأنظمة إلى المواقع والبرامج والبیانات، وحمایة المستخدمین، موضحا الت بدءا من الش ني ،  ةواجھ االفضاء الإلكترو أم خارجي . ولفت إلى أھمیة رفع مستوى معاییر الأمان الخاص یدات ذات أصل داخلي  ھم  لأصول المعلوماتیة والتقنیة للجھات، سواء كانت التھد ب

لك اسباب الھجمات السیبرانیة ، وماھي البرمجیا مانًا. وكذ لكترونیة أكثر أ سلامة أجھزتھم للمساھمة في بناء بیئة إ یذ وتع توالتحقق المستمر من  یفیة حمایة المعلومات والبیانات رقمیا. وفي ختام الورشة أوصى المحاضر بأھمیة استمرار تنف عن ك ئق انتشارھا ، فضلا  تكنولوجیا المعلوماالضارة وطرا مدیر عام دائرة  لكاظم محمد  عباس عبدا لسید  تخدمین . وحضر الورشة ا ني من قبل المس أدوات وسیاسات الأمن السیبرا كتروني: ت وعدزیز  اخلیة". لاحظ الموقع الال عدد من ممثلي وزارة الد یلاتھا اضافة الى  تسبي دوائر الوزارة وتشك .www.mopد من من gov .iq.  وص المسؤولیة التقصیریة مثل   ٤٨ ٢٠لاحظ في ذلك نص قي رقم  ٤ ني العرا ١٩٥لسنة  ٤٠من القانون المد ١. 
49 Gabrie l Hall evy,  lia bili ty f or  cr imes inv olv ing arti fici al i nte lligence s yst em, 1s t, s pringer, London,  20 14, p. 1 0.  

١لاحظ المادة   ٥٠ قم  ٦٨ لعراقي ر انون المدني ا ١لسنة  ٤٠من الق ٩٥١.  
51 Marti n EBERS, Susa na N ava s, a lgorithms  and l aw, 1 st, C ambridge un iversi ty press,  unit ed kingdom, 2 020,  P. 12.  

ي،  لاحظ في  ٥٢ طناع مید شویش الجبوري، المسؤولیة الموضوعیة عن أضرار الروبوتات المبرمجة وفقاً لتكنولوجیا الذكاء الاص عبد الح دد: غزوان  ن، ھذا الص تكریت/ كلیة القانو ه، جامعة  ٢٠أطروحة دكتورا ٢٢ .  53Jordi Va llver du, ca usal ity for  art ific ial i nt elli ge nce, 1s t, s pringer, s pai n, 2 024,   P. 53 .  
54Phillip  M orga n, t ort li abi lity  and aut onomous sys tems a cci de nts , 1s t, EE, UK, 202 3, P. 3 6.  
55Parul Lc hhpuja ni, s ahi l Thak ur, arti fici al i nt elli gence a nd ophthalmol ogy, s pringer, i ndi a, 2 021,  P. 14 7.  
(56)Thoma s H. l ee, The law  o f war a nd  t he res ponsi bili ty to prot ect  civ ilia ns : A Rei nt erpreta ti on, H arvard Journal  ,Vol ume 5 5, Num ber 2, S ummer 2014 ,p2 60.  

دة   اق منظمة الأمم المتح بعة من المادة الثانیة من میث ١انظر الفقرة الرا ي: حالة  (٥٨   (٢).٩٤٥ ن الدول في القانو رعي  دفاع الش حق ال سى،  ف عی سط، سوریا، ) ممدوح محمد یوس لشرق الأو ستیر، كلیة الحقوق، جامعة ا ي، رسالة ماج ي الإسرائیل لسطین ٢النزاع الف ٢، ص٠١٣ ٢٣-٢.  

 ( یعرضوا ١٢انظر نص المادة ((٥٩ لى أن  تكاك دولي ع ستمراره أن یؤدي إلى اح نشأ نزاع من شأن ا لى انھ اذا ما  لعصبة ع فق أعضاء ا نص "یوا مم إذ ت ھد عصبة الأ لى قرار صدوالأمر على ا) من ع دم الالتجاء للحرب بأیة حال قبل انقضاء ثلاثة شھور ع ى ع سطة المجلس ویوافق عل یق بوا ائیة أو التحق م أو التسویة القض حكی .لت ئي أو تقریر المجلس" كم القضا یم أو الح حك   ر الت
   ( رسالة(٦٠ دة،  اق الأمم المتح ام میث في ضوء أحك وة المسلحة  ام الق استخد ، الجزائر،  جلالي شویرب، ضوابط  سیة، جامعة زیان عاشور الجلفة لسیا وق والعلوم ا ٢ماجستیر كلیة الحق ٢،ص٠٢١ ام ١ یف لع یق بروتوكول جن ھذه المواث ١. ومن اھم  ى بم ٩٢٤ ق بریان كولج أو ما یسم عدوان، ومیثا م القوة لمقاومة أعمال ال تخدا في اس حق الدول  لى  لذي نص صراحة ع یدخل مرحلة النفاذ وا لذي لم  ٢ق باریس الموقع في یثاا ١٩اب  ٧ ، والملا ٢٨ تعتبرھا عملا دولیا غیر مشروعا لدول، و ائل تسویة المنازعات بین ا یم اللجوء إلى الحرب كوسیلة من وس ھذا المیثاق على تحر ذ نص  ع الشرإ لى حق الدفا نص ع لا انھ لم ی ام القوة إ ستخد خطوة مھمة للحد من ا م من خطا  لى الرغ ھذا المیثاق ع فسھ، صحظ أنً  ،، المصدر ن لي شویرب ي. انظر جلا   .٢٢ع

ص (٦١ ق،  لساب سى، المصدر ا ف عی   .٢٣) ممدوح محمد یوس
ر،ج  (٦٢) لدولي المعاص في القانون ا لقوة  خدام ا ، است ن، ٢محمد خلیل موسى نشر، الأرد ٢، دار وائل لل ص٠٠٤ ة، رسالة  (٦٣  .٥٠،  لعلاقات الدولی ة في ا ام القو استخد بیل، مشروعیة  رة، الجزائر، ) عظامو سلس بسك معة محمد خیضر  وق، جا تیر كلیة الحق ٢٠٢ماجس   .١٠، ص١
ص( ٦٤ ق،  لساب سى، المصدر ا ف عی   .٣٥) ممدوح محمد یوس
بق، ص  (٦٥)   .٢٦جلالي شویرب، المصدر السا
لقاھرة،  (٦٦ لشروق، ا ة، مكتبة ا لاقات الدولیة المعاصر في الع ة والقانون  جدلیة القو بطرس فرج االله،  ٢٠٠) سمعان  ص٨  ،١٦٨.  
، ص (٦٧ ١) المصدر نفسھ ٧٠.  
بق، ص  (٦٨)   .٣٥جلالي شویرب، المصدر السا
 ( ن، جامعة الجزائر، (٦٩ وق بن عكنو جستیر، كلیة الحق ني، رسالة ما ي الإنسا ون الدول م القوة في اطار القان تخدا ر، اس اد ٢٠١الجزائر،  مرزق عبدالق   .٣٥، ص٢
في ال (٧٠ لقوة  خدام ا حظر است ادر، مبدأ  اشور) مرزق عبدالق نسانیة، جامعة زیان ع ر، مجلة الحقوق والعلوم الإ لدولي المعاص لد  قانون ا عدد ١٤الجلفة، الجزائر، المج ٢، ٣، ال ص٠٢١  ،٧٤٦.  
ص  (٧١) ق،  لساب ني، المصدر ا ي الإنسا انون الدول م القوة في اطار الق تخدا ادر، اس   .٣٣مرزوق عبد الق
 ( لعالمي،  (٧٢ سلام ا لدولي وال نظام ا ة،أنیس كلود، ال ١٩دار النھضة العربیة، القاھر ٣، ص٦٤ ٩٦.  
رة،   (٧٣) لأكادیمیة، القاھ سیة الدولیة، المكتبة ا لاقات السیا ، الع ١إسماعیل صبري مقلد ص٩٩١  ،٢٩٣.  

ندریة،   (٧٤) لإسك ة المعارف، ا ، منشأ انون الأمم  لعامة في ق حكام ا مي، الأ ٢٠محمد طلعت الغنی ٨،ص٠٥ ٦.  
ادئ العلا (٧٥ یق، مب قي توف اد، ) سعد ح سنھوري، بغد ، مكتبة ال ٢قات الدولیة ٠٠ ص٨  ،٤٩٧- ٤٩٦.  
نفسھ، ص (٧٦ یق، المصدر  ي توف سعد حق ٥) د.  ، لبنان،  (٧٧  .٥٠٣-٠٠ ، العارف للمطبوعات  لعراق في تجربة مجلس الأمن في ا عي  نظام الأمن الجما ٢٠) خالد غالب مطر التمیمي،  ص٣٠، ص١٤  ،٤٧.  

ص٧٨ ( ق،  لساب یق، المصدر ا ي توف د حق ة (٥١٠)سع نصت الفقر ة (١. وقد  ٢) من الماد ف٤ م والأمن الدولي ویوا ظ السل تبعات الرئیسة في امر حف دة إلى مجلس الأمن بال عضاء الأمم المتح تعھد أ لى " ی حدة ع اق الأمم المت بعات". ونصت الماد) من میث ھذه الت ي تفرضھ علیھ  في قیامھ بواجباتھ الت ھم  یعمل نائبا عن لى أنً ھذا المجلس  لى أنً "٢٥ة (قون ع ة  .یتعھد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا وفق ھذا المیثاق") ع لى أن "  ٤٨وتنص الماد ن المیثاق ع ء وذ -١م بعض ھؤلاء الأعضا دة أو  عضاء الأمم المتح وم بھا جمیع أ لدولي یق لسلم والأمن ا ره المجلس.الأعمال اللازمة لتنفیذ قرارات مجلس الأمن لحفظ ا حسبما یقر ن -٢لك  یكونون أعضاء فیھا". وت صصة التي  ق العمل بالوكالات الدولیة المتخ لقرارات المتقدمة مباشرة وبطری نفیذ ا دة بت عضاء الأمم المتح لى أن" ٤٩ص المادة یقوم أ یمتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على ع   .الأمن" المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررھا مجلس تقد
، ص  (٧٩) ٥المصدر نفسھ ١١.  
، ص (٨٠) ٥ا لمصدر نفسھ ٠٨.  
ص (٨١ بق، لسا نص قرار مجلس الأمن ذي الرقم ١١٢) خالد غالب مطر التمیمي، المصدر ا لك انظر  ني ٢٩في  ٦٧٨. وكذ ١/ تشرین الثا یقة   ٩٩٠ S/RES/678/199من خلال الوث 0)(  

(٨٢)Thoma s H. l ee, The law  o f war a nd  t he res ponsi bili ty to prot ect  civ ilia ns : A Rei nt erpreta ti on, op.ci t, p .272 . 
دة سنة  (٨٣ عیة العامة للأمم المتح سنوي الذي قدمھ إلى الجم تقریره ال ي أنان ب حدة كوف ام للأمم المت ١٩) أشار الأمین الع إنً ھذا ال ٩٩ صدد تحول كبیر، و وم ب ة، وان ھذا المفھ اد وم السی تحول في مفھ ى طبیعة ال شعوبھا إل ي خدمة  اة ف لدول أصبحت أد إذ أنً ا لدولي،  د في المجتمع  ا ن الدولي ، بل إلى تعزیز مركز الفر التعاو بسبب العولمة أو  ادة الدول في أیلوتحول لیس  دخل وسی ء اللجنة الدولیة للت ندیة إنشا ه، أعلنت الحكومة الك أعلا لعام  ء بتقریر الأمین ا ى وفق ما جا عكس، وعل ٢٠ل سنة ولیس ال ٢٠٠وأصدرت تقریرھا سنة  ٠٠ عنوان  ١ في الحمایة “ ب دة   "R2Pالمسؤولیة  لسیا تحول من مفھوم ا لتقریر الحث على ال ادة ” كسلطة“وجاء في ھذا ا وم السی ة للجم” كمسؤولیة“إلى مفھ م المتحد ام للأم بدأ مستقل بذاتھ. وللمزید انظر تقریر الأمین الع فكرة مسؤولیة الحمایة كم لك  .وظھرت بذ یقة A/54/20عیة العامة بمناسبة الألفیة الوث مسؤولیة الحمایة الوثیقة ) (0 دة الدول،  وسیا /A/57وتقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل  303 قم  ( حدة ر لعامة للام المت لك انظر قرار الجمعیة ا ٦). وكذ ي  ٠/١ لذ ا

ن الحمایة وبموافقة اكثر من مئة و ني مبدأ المسؤولیة ع ن رئیس دولة وحكومة. الوثیقةتم بموجبھ تب A/RES/60/1 خمسی )(  
د (٨٤ عد افة، ال ني، مجلة الاتصال والصح دخل الإنسا ید للت شكل جد م  لد ١، ١)آمنة شمامي، مسؤولیة الحمایة واجب دولي أ ٢٠لمج ٢٠/حزیران ٢٠، ١٤ ٧، ص١٤ ٠. 
٢٠لسنة  ) انظر الوثیقة الختامیة للجمعیة العامة   (٨٥ ٠٥ .A/61/ L.1 ١٧قرار مجلس الأمن رقم  )انظر (٨٦  ) ( ٢٠لسنة  ٥٥ ك القرار  رقم   ٠٧ وكذل ودان،  اص بحالة الس ١٨٩الخ سنة  ٤ ٢٠ل ن أثناء النزاعات المسلحة ٠٩ ص بحالة المدنیی S/RES/1755/2. الخا 007 )(  
ص (٨٧ بق،  صدر السا ني، الم دخل الإنسا ید للت شكل جد م   .٧٢)آمنة شمامي، مسؤولیة الحمایة واجب دولي أ
عدھا، مختارات المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد  )  برونو (٨٨ یبیا وما ب ني: حالة ل ن والعمل الإنسا وة لحمایة المدنیی خدام الق ٩بومییھ، است د ٣ لعد ٨٨، ا ٢. أیلول ٤  .٤،ص٠١١
، ص  (٨٩)   ٤المصدر نفسھ
، ص (٩٠ ة الدول  (٩١  .٤) المصدر نفسھ سیاد تدخل و A/57/3الوثیقة ) انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بال ٣) ، ص (03 ٨.   وما بعدھا
عدد)  (٩٢ ني نحو مسؤولیة الحمایة، مجلة الملكة اروى العلمیة المحكمة، ال لإنسا دخل  الدولي ا في الت حق  جي، تجاوز ال ثم العر ٢د. محمد ھی ٢، ٠ ص٠١٨  ،٢٢                                                                     .  
()انظر نص  (٩٣ رة  (٧الفق دة  حدة ٢) من الما اق الأمم المت ١) من میث ٩٤٥ .  
ة الدول الوثیقة  (٩٤ سیاد تدخل و A/57/3) انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بال ( (٩٥  .٥٤- ٥٣ص) ، (03  . تدخل، الوثیقة  دم ال ة الدول وع بسیاد A/57/3) تقریر اللجنة الدولیة الخاصة  03(  
، التدخل  (٩٦ حباني ، بیروت،  ) لیلى نقولا ال ة، لبنان نشورات الحلبي الحقوقی بدل، م لي مفھوم في طور الت ٢٠الدو ٨، ص١١ ٥.  
اسیة والإداریة (٩٧ وم السی وق والعل ، رسالة ماجستیر كلیة الحق بیق : بین النظریة والتط الدولیة عن حمایة المدنیین نیة، لبنان ، ) نوار الصمد، المسؤولیة  ٢، الجامعة اللبنا ص٠٢٠  ،٤٤.  
دة  انظر  (٩٨) ٦قرار الجمعیة العامة للأمم المتح ٣/٣ ١في  ٠٨ ٢٠/ أیلول ٤ A/ARES/63/3من خلال الوثیقة  ٠٩ 08 )(  
دد  (٩٩ لع اسات عربیة، ا ي، مجلة سی نسان حیاء التدخل الإ ادة إ ي٢٣) محمد علوان، مسؤولیة الحمایة: إع ین الثان ٢٠١، تشر ، ص  (١٠٠  .٢٦، ص٦ ابق ٤) نوار الصمد، المصدر الس ٨.  

لدول الوثیقة انظر ت (١٠١) ادة ا تدخل وسی A/57/30قریر اللجنة الدولیة المعنیة بال 3).  (  
٢٠٠انظر الوثیقة الختامیة للجمعیة العامة لسنة   (١٠٢) ٥A/61/L. 1), . (  

لدول الوثیقة ٤٨(  ادة ا دخل وسی لدولیة المعنیة بالت A/57/3)) انظر تقریر اللجنة ا 03)     
ة   (١٠٤) م ا ٢٤انظر نص الماد ن میثاق الأم لسنة م ١لمتحدة  ٩٤٥.  

١٠٥ Jared Ge nser, The Uni te d Nat ions Se curit y Councils  Impleme nt ati on  of  t he Re sponsibi lity  t o Prote ct:  A Rev iew of pa st I nt erven tions and Re commenda tions for  Im proveme nt,  Chi cago Journal of in terna tional  law , v olume 18,N uber 2, 2 018,  p. 428 -43 5.  
ق، ص(١٠٦ لساب ن، المصدر ا ٢) محمد علوا ٧.  

بق، ص (١٠٧ ٤) نوار الصمد، المصدر السا ٤٨-٧.  
١) انظر قرار مجلس الأمن ذي الرقم  (١٠٨ آذار ١٧في  ٩٧٣ /٢٠ ١١ ) s/19الوثیقة ،  73/2 م 011 ١٩) .والقرار رق شباط  ٧٠ ٢في  ٠١١ ) یقة،  s/1الوث 970/ 201 اغت1 ذكر أنً القرار  الذي ص ین ) ومن الجدیر بال عشرة أصوات من ب ید  دة نال تا ي رعایتھ لبنان والولایات المتح وشاركت ف ا والمملكة المتحدة  ، نیجیریا، الولایات الم ١٥ھ فرنس ، المملكة المتحدة ، لبنان ا، كولمبیا ، فرنس ، غابون ، البرتغال، جنوب أفریقیا والھرسك وسنة  حدة ، وقد امتنع عن التصویت كل من: صوتا وھم كل من: الب لكامت لى وقف فوري لإطلاق النار والوقف ا ن، ودعا إ ن المدنیی د ركز القرار على حمایة السكا د، وق لصین والھن ، البرازیل، روسیا، ا اق الأألمانیا تتخذ جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المدنیین بموجب الفصل السابع من میث عضاء بان  أذن القرار للدول الأ نیین، و ذ حظر الطیران في المجال مم الل للعنف ضد المد تدابیر الأزمة لتنفی لدول الأعضاء جمیع ال بیة، وسمح ل شكال احتلال الأراضي الل ن أ د أي شكل م حدة مع استبعا ة مت ید الأصول المالی لأسلحة، وقرر تجم لى حظر ا ي، وعزز القرار النص ع الجوي اللیب

لقرار  ا في ا ١٩٧اللبیة، مثل تلك التي جرى تحدیدھ ٢٠١شباط المؤرخ في ٠ لأص ١ سفر إلیھا وتجمید ا ا وعلى منع ال ضد لیبی لى الأسلحة  رض حظر ع لدولیة، ونص على ف نفیذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة اللیبیة انظر برونو والذي إحالة الحالة اللبیة إلى المحكمة الجنائیة ا ن. للمزید حول ت ق الإنسا اكات حقو في انتھ لعین  ، صول الخاصة بأولئك الضا بق ي: المصدر السا نسان نیین والعمل الإ وة المسلحة لحمایة الد خدام الق Jared Ge ١٠٩  .٢بومییھ، است nser, The Uni te d Nat ions Se curit y Councils  Impleme nt ati on  of  t he Re sponsibi lity  t o Prote ct:  A Rev iew of pa st  
Interv en tions and Re commenda tio ns for  Impr oveme nt, op-ci t, p445  

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  
  
 
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  
 
  

                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                    
  
  
  
  
 
  
  
    

  
 
  
 

.  
ین ١٨٠( سسة الع ق على دولة الامارات العربیة المتحدة، مؤ تحلیلیة مع التطبی فیدرالیة دراسة  نظم ال رة المحلیة في ال یخ، الإدا د. رمضان بط ر، )  ١٩للنش ١، ص ٨٨ ٣ .   
، تحدیث في١٨١( د. محمد نصر رة العامة والمحلیة، مؤسسة شباب الجامعة،  )  ٢٠٠الإدا ٣٧، ص ٥ ٧.   
بق، ص ١٨٢( فیدرالیة، مرجع سا نظم ال رة المحلیة في ال یخ، الإدا د. رمضان بط  (١ ٣.   
لخامس، المنظمة العربیة للتنمیة الإ١٨٣( ي، بحث منشور بالمؤتمر العربي ا لعرب ، الإدارة المحلیة والبلدیات في الوطن ا د. سمیر محمد ٢٠داریة، )  ١، ص ٠٧ ٣.  
نشر، ص ١٨٤( ون سنة  لعربیة، بد ي التشریع المصري، دار النھضة ا لإدارة المحلیة ف د. أیمن محمد، نظرات حول نظام ا  (٣ ٨ . 
دة (١٨٥( ١) انظر الما دستور المصري لسنة ٧٦ ٢٠) من ال ١٤ .  
تحول الدیمقراطي دراسة مق١٨٦( لإدارة المحلیة وأثرھا على ال ح االله مصباح، ا د. فت ن شمس، )  حقوق، جامعة عی ، كلیة ال ٢ارنة، أطروحة دكتوراه  .٦٧، ص ٠١٧
لیم  ١٨٧( فظات غیر المنتظمة في اق رح قانون المحا في ش د، الوجیز  د. حنان محم ٢٠لسنة  ٢١)  ٠٨ ، ٢٠، بدون دار نشر ١، ص ١١ ٤.  
دة (١٨٨( ١) انظر الما ي لسنة ٢٢ دستور العراق ٢) من ال ٠٠٥ . 
ر١٨٩( في ش د، الوجیز  د. حنان محم ص )  بق،  ، مرجع سا لیم فظات غیر المنتظمة في اق   .  ١٧ح قانون المحا
نشر والتوزیع، ١٩٠( فلاح لل لى الجھاز الإداري، مكتبة ال یخ، الرقابة ع د. رمضان بط  (٢   . ٢٢٨، ص ٠١٠
معة عین شمس، ١٩١( وق، جا دكتوراه، كلیة الحق كن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة دراسة مقارنة، أطروحة  د. محسوب ی  (٢٠   . ٣٣، ص ٢٢
لعربیة، ١٩٢( دستور والإدارة المحلیة دراسة مقارنة، دار النھضة ا ي محمد، ال د. زك  (١ .  ٢٢٤، ص ٩٩٥   وما بعدھا
وق، جامعة المنصورة، ١٩٣( ، كلیة الحق دكتوراه أعمال الإدارة المحلیة، أطروحة  قضائیة على  لسیاسیة وال یداموني، الرقابة ا د. محمد الد  (٢ ٠٠ ص ٨  ،١٣ ٦ .  
د. محم١٩٤( بق، )  رة العامة والمحلیة، مرجع سا ، تحدیث في الإدا   . ٣٣٠د نصر
نشر، ١٩٥( ون دار  غیر، بد في ظل عالم مت لعالم الثالث  د. زكریا المصري، دیمقراطیة ا  (٢  . ٩،  ٨، ص ٠٠٠
دة (١٩٦( دستور المصري لسنة ١) انظر الما ٢) من ال ٠١٤.  
دة (١٩٧( ١) انظر الما لسنة ٤ لعراقي  لدستور ا ٢٠) من ا ٠٥ .  

(198) Ha uriou, Précis  de dro it c onsti tu tionnel, D alloz, 2éme  é diti on,  Paris, 2 015 , p 28.   
، ص ١٩٩( بدون سنة نشر دیوان المطبوعات الجامعیة،  اكیة،  محمد أنس، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتر د.   (٤٨ . 
ي للھیئات والمرافق٢٠٠( یم القانون ، التنظ سعود د. محمود أبو ال ید وھبة،  )  كتبة س ١المحلیة دراسة مقارنة، م   . ٤٥، ص ٩٨٥
م الإدارة المحلیة، دار الیازوري العالمیة للنشر والتوزیع،٢٠١( تنظی د الھادي، المركزیة واللامركزیة في  ق عب . توفی سین الطروالة، د د. ح  ( ٢٠   . ٧٣، ص ١١
حدیات٢٠٢( ي مصر الفرص والت طي ف ، التحول الدیمقرا د الغفار شكر د. عب نشر، ص )  ن سنة  عیة، بدو معیة المصریة للنھوض بالمشاركة المجتم   . ٢١، الناشر الج
٢) المرجع ذاتھ، ص ٢٠٣( ٢ .  
ر، تجارب من الخبرات الدولیة التجربة الأمریكیة والبریطانیة، دار النھ٢٠٤( مد، دور المواطن في مراقبة الجھاز الإداري في مص د. دینا مح ، ص )  بدون سنة نشر  . ٢٥٨ضة العربیة، 
بق، ص ٢٠٥( ي للھیئات والمرافق المحلیة، مرجع سا یم القانون ، التنظ سعود د. محمود أبو ال  (٤ ٦ .  
دة، ٢٠٦( جدی اسة مقارنة، دار الجامعة ال رة للوحدات المحلیة در ن، الإدارة الح سین عثما د. ح  (٢   . ٥٥،  ٥٤، ص ٠١٥
ي، بحث منشور ٢٠٧( حكم المحل حدیثة لل د. سلیمان الطماوي، الاتجاھات ال رة، )  ١بمؤتمر الجوانب القانونیة المعاص ١أبریل  ٥   . ٢٢، ص ٩٨٣
بق، ص ٢٠٨( طي، مرجع سا ى التحول الدیمقرا ح، الإدارة المحلیة وأثرھا عل تح االله مصبا د، ف  (٧ ١ .  
)٢٠٩ ، ن فوزي، الإدارة المحلیة، بدون دار نشر لاح الدی د. ص  (٢٠ ١، ص ١١ ٢٩ .  
رح قانون المحا٢١٠( في ش د، الوجیز  د. حنان محم ص )  بق،  ، مرجع سا لیم   . ١٤فظات غیر المنتظمة في اق
ص ٢١١( بق،  ، مرجع سا كن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة د. محسوب ی  (٤،  ٤٤ ٥ . 
معي، ٢١٢( لقانون الإداري، دار الفكر الجا ط في ا بكر، الوسی د. محمد   (٢٠٠ ٢، ص ٧ ٣٧ .  
بدون سنة ن٢١٣( لإداري، مطبعة ایمان،  ، القانون ا سعود د. محمود أبو ال ر، ص )    . ٣٦١ش
لقانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، ٢١٤( د. ماجد راغب، ا  (١  . ٥٢١، ص ٩٩٤
بي، ٢١٥( لفكر العر انون الإداري، دار ا فظ، الق د. أحمد حا  (١٩٨ ص ١  ،٢٦  . بعدھا   وما 
انون الإداري، دار النھضة العربیة، ٢١٦( د، المرجع في الق بد الحمی د. محمد ع  (١   . ٣٤٤، ص ٩٩٩
د. محم٢١٧( دة، )  جدی لإداري، دار الجامعة ال د، القانون ا ٢د فؤا ص ٠٠٥  ،٤٠ عدھا.  ٢   وما ب
دیثة للكتاب، ٢١٨( ؤسسة الح قضاء الإداري، المجلد الأول، الم د. مازن لیلو، موسوعة ال  (٢٠١  . ٣٦، ص ٦
لعربیة، ٢١٩( قضاء الإداري، دار النھضة ا حكام ال عد وأ یق، قوا د. جورج شف  (٢   . ٣١٧، ص ٠٠٦
ان ٢٢٠( د. عدن أة المعارف، )  ء، منش ء الإداري قضاء الإلغا ٢٠٠عمرو، القضا  . ٥٢، ص ٤
، ص ٢٢١( ابق انون الإداري، مرجع س د، المرجع في الق بد الحمی د. محمد ع  (٣٦٤ .  

(222)  René C ha pus: Dro it du conte nt ieux a dmini strat if, Montc hres tie n, 2 008,   P.31 2.  
قضاء الإداري قض٢٢٣( د. سلیمان الطماوي، ال لعربي، )  ام، دار الفكر ا في الأحك عن  رق الط تعویض وط ١٩اء ال ١، ص ٧٧ ١ .  
ة، ٢٢٤( ید یم الإداري للوظیفة العامة، دار الجامعة الجد ، التنظ د. سامي جمال الدین  (١٩ ٣، ص ٩٠ ٤ .  
قضاء الإداري في حمایة المصلحة العامة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثالث لكلیة ا٢٢٥( ج، دور ال د. محمد فر ا، أكتوبر )  ن بطنط ٢٠١لشریعة والقانو ص ٩  ،٤٠ ٤  .  
ة، ٢٢٦( م والمبادئ، دار النھضة العربی ة المحلیة دراسة المفاھی ن، الإدار د. محمد بدرا  (١٩ ٦، ص ٨٦ ٨١ .  
اد والعل٢٢٧( دكتوراه، كلیة الاقتص رة، أطروحة  ظم ودیمقراطیة الإدا إطار تكامل الن ي في  د الرحمن الفرماوي، النظام المحل د. عب معة القاھرة، )  اسیة، جا ١٩٨وم السی ٢٤، ص ٦ ٨ .  
ص ٢٢٨( بق،  ، مرجع سا كن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة د. محسوب ی  (١٤ ٤ . 
بق، ص ٢٢٩( ي للھیئات والمرافق المحلیة، مرجع سا یم القانون ، التنظ سعود د. محمود أبو ال  (٤ ٨. 
مكتبة٢٣٠( لإدارة المحلیة بین المركزیة واللامركزیة،  د. مجدي مدحت، ا حدیثة،  )  ٢٠٠الجلاء ال ص ١  ،١٤ ١٤٢،  ١  .  
بق، ص ٢٣١( اكیة، مرجع سا د. محمد أنس، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتر  (٦ ٦.  
للإصدارات القانونیة، ٢٣٢( لعراق والدول المقارنة، المركز القومي  ة المحلیة وتطبیقاتھا في ا ن، الإدار د. سامي حس  (٢٠١ ٣، ص ٤ عدھا.  ٧٥   وما ب
)٢٣٣ ( ، لإداري، بدون دار نشر ابة دوائر القضاء ا لى أعمال الإدارة رق بد االله، الرقابة ع ٢٠د. محمد ع ٣، ص ١٠ ٦ . 
ص ٢٣٤( بق،  ، مرجع سا كن، دیمقراطیة الإدارة المحلیة د. محسوب ی  (٣٥ ٢ .  

  قائمة المراجع:
:   أولاً الكتب

  ،بي انون الإداري، دار الفكر العر افظ، الق ١٩٨د. أحمد ح ١. 
 بدون سنة نشد. أیمن مح لعربیة،  ي التشریع المصري، دار النھضة ا لإدارة المحلیة ف   مد، نظرات حول نظام ا

 )٢٣٥( : ي دة، على الرابط التال اق الأمم المتح .www  للمزید من التفاصیل،  ینظر میث un. org .  )لسل )٢٣٦ ة وحفظ ا م المتحد یم، الأم اعة والنشر، بیروت، د. محمد ولید عبدالرح مكتبة العصریة للطب لدولیین، ال ١٩٩م والأمن ا   .٥٨، ص٤
  )237( Ray M urphy , K atar i na Ma nss on , Peac e O perat ions a nd Huma n Ri gh ts , First  Pub lis hed  , R out ledge , London ,  200 8 , p47  .     

) ٤( ) دة  ق، ٩٧الما  .داري الأكبر في الھیئةاماً ومن تحتاجھم الھیئة من الموظفین، وتعین الجمعیة العامة الأمین العام بناءً على توصیة مجلس الأمن، والأمین العام ھو الموظف الإیكون للھیئة أمانة تشمل أمیناً ع) من المیثا
حیات: المادة ( )٢٣٩( ود الصلا بشبوش، حد عدوان، م٩٩د. محمد  وقف ال ة في  م المتحد ام للأم اق ودور الأمین الع في ) من المیث ستراتیجیة،  م للدراسات الا لسلا ١ركز ا ٢/١٢/٢٠ ط: ١٢٣ htt، على الراب ps: //peac ecs s.c om.  )صیل الرسالة الموجھة الى رئیس مجلس الأمن  )٢٤٠ لى تفا طلاع ع :السید (خوسیھ خافییر دي لا جاسكا)للا ط ة، على الراب حد .www   ، یراجع، موقع الأمم المت un. org/ar / sit uati on occupie d-P ales tine-a nd-Isra el  

ج )٢٤١( قى إخطاراً رسمیاً من غوتیریش بإدرا ن) إنھ تل لعاد إردا ة (ج م المتحد وني لدى الأم فیر الكیان الصھی ح س ي صر ز الجیش الإسرائیل ل، واصفاً القرار بأنھ "مخ حق الأطفا لانتھاكات ب ة المرتكبین ل ودا ."ضمن قائمة عالمیة سوداء للجنا وم إلى "القائمة الس ن دخل الی في مضیفاً، أن م ، موقع الجزیرة نت  ع الإرھاب، للمزید ، یراجع لذي یشج م المتحدة ا ام للأم ١٢/٦/٢ء" ھو الأمین الع ٠٢٤: لى الرابط www.a. ، ع ljaze era.net/ new s .  

٢٤٢(  ) دة نعمان، الما ط: ٩٩سعید ال كفاءات، على الراب قي للنخب وال ة، المنتدى العرا م المتحد ن میثاق الأم   ) م
f orum2 014. com/c ommitt ees-htt ps ://ira qi   )ي )٢٤٣ طینیة ف ء الفلس زة، وكالة الأنبا طلاق النار في غ ا بوقف  یح وزیر خارجیة اسبانی ٢٢/٤/٢٠تصر ٢٤ : www.waf،على الرابط a.ps.  

ق ا )٢٤٤( ی ث وا م ال  ، ن ی د أم ل ا خ  . ، د ة ھر قا ل ا  ، یة ب عر ل ا ضة  ھ ن ال ار  د  ، ى ل لأو ا عة  ب لط ا  . لھ ی د ع ت یّة و ول د ٢ل ٠ ٠ ص٧  ،٢ ٩ ٥. 
دةّ ( )٢٤٥( ا في نصّ الما ٥لو تمعنَّ لدفاع١ حقّ المقاومة للشعوب من أجل ا ة  نحت شرعیّ ، نجد أنّھا م علاه ذكورة أ حدة الم اق الأممّ المتَّ ھذا،  ) من میث صدِ احتلالھا. و عدوّ بق إذا داھمھا ال فسھا،  ، ومنھا القرار (عن ن حدة مّة للأممّ المتَّ معیة العا كَّدتھ القرارات اللاحقة الّتي صدرت عن الج ١٥ما أ ١) لسنة ١٤ . ، الخاصّ بمنح٩٦٠ استقلالھا  ستعمَرة  ان والشعوب المُ   البلد
معاصر، منشورات الح )٢٤٦( ون الدولي ال في القان دخل واستثناءاتھ  دم الت بدأ ع ي الحقوقیة، بیروت، د. محمد خضیر علي الأنباري، م ٢٠لب ٥، ص ١٦ ١٣(  .٦(  Higgi ns . 7 R, t he de vel opme nt of int erna tional  law thought t he politi cal orga ns of the uni ted  na tion, London, 1 963.  
دة، على الرابط:  )٢٤٨(  htللمزید، یراجع موقع الأمم المتح tps:// new s.un. org.  
م )٢٤٩(  زكریا، مفھو اسم محمد  م الدّول المعاصر، ط د. ج ي التنظی لقاھرة،٢العالمیة ف ٢، دار النھضة العربیة، ا ص٠٠١  ،١٨٦ . 
ة، المنظّمات المتخصصة. دار النھضة العر )٢٥٠(  ة، النظریة العامة، الأمم  المتحد ون المنظّمات الدولیّ الھادي، قان بد  بد العزیز مخیمر ع ،  طد. ع ة، ١بیة ١٩، القاھر ٣، ص٩٤ ٩٤ .  

(17)   Elham Animza de h , The  Uni te d Nat ions and In ternati onal Pea ce a nd Sec urity : A le gal  a nd pract ical analys is , PHD in I nt erna tional Law  Thes is , U niv ersity  o f Gla sgow ,  199 7 , p 2 9       
  
ن، مجلة )٢٥٢( م والأمن الدولیی ظ السل ، أھمیة المنظمات الدولیة في حف اذلي دد الأول، الجزائر،  زیبار الش لع لسادس، ا لي والتنمیة، المجلد ا ٢القانون الدو ١٢، ص  ٠١٨ ٥  
ة، بیروت،  )٢٥٣( نشورات الحلبي الحقوقی لدّولي. م نظیم ا ٢٠د. محمد المجذوب، الت ٣، ص٠٦ ٣٦٧-٦٥.  
)٢٥٤(   : دة، على الرابط لعامة ، موقع الأمم المتح تعریف بالجمعیة ا www.unال .org /ar /ga.  
د )٢٥٥( ١ة (نصت الما ن٢ ف ) م ، الوظائ دد نزاع أو موقف ما ، بص ندما یباشر مجلس الأمن لى أنَّھ: "ع ا المیثاق ع ن ھذ ي شأ م أیَّة توصیة ف تقدِّ لیس للجمعیة العامة أنْ  اق، ف . التي رسمت في المیث   النزاع أو الموقف إلاَّ إذا طلب ذلك منھا مجلس الأمن"

 .٤٨١-٤٧٩، ص٢٠٠٢ي، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمد مصطفى یونس، قانون التنظیم الدول )٢٥٦(

)٢٥٧( : ط ، على الراب لسطینیة www.wa للمزید، براجع موقع وكالة الأنباء الف fa. ps/. 

لاق   )٢٥٨( لتصویت على قرار وقف إط دة، خلال ا لدائمة لدى الأمم المتح ي البعثة الصھیونیة ا اسیة ف سقة السی لي) المن ن نفتا ي غزةالنصرحت ( ریوت شابیر ب اتق مجلس الأم  ار ف ع على ع لى أن المسؤولیة تق ، مشیرة إ ون وقفھا تي تحول د ذه الحرب، وإنھا ھي ال عن ھ یدة  لقول" إن حماس ھي المسؤولة الوح مبا دة جمیع الرھائن إلى دیارھ ى حماس وضمان عو :. ن لممارسة ضغط مستمر عل ط ، على الراب .news للمزید یراجع موقع أخبار الأمم المتحدة un .org .  

، القاھرة،  )٢٥٩( ، دار النھضة العربیة ي الدولي ، الأمن القومي والأمن الجماع طفى ١٩٨د. ممدوح شوقي مص   .١٦، ص٥
(260 ) Christi an Tom usc ha t, Un iti ng for  Pea ce, U ni ted  Nati ons A udi ovi sua l Li brary of I nt ernat ional Law  (2 008 ) at  1.  

عبد الل )٢٦١( ظیم  بد الع وق، مصرأحمد عطا ع ، كلیة الحق ادیة، جامعة المنوفیة ن مجلس الأمن، مجلة البحوث القانونیة والاقتص نقض م دیل لحق ال سلام كب اد من أجل ال یف، الاتح ٢٠، ط   .  ٩، ص٢٠
لقاھرة، )٢٦٢( د شھاب ، المنظمات الدولیة ، دار النھضة العربیة، ا ١د. مفید محمو ٢٥، ص ٩٨٧ ٦.  

اد م )٢٦٣ ،محمد الطویلة،  قرار الاتح تشریع، المجلد لفقھ والقضاء وال لیوم، المجلة الدولیة ل م مدى جدواه ا لسلا دد،٢ن أجل ا لع ،٢، ا لقاھرة  قضاة مصر، ا ٢٠٢، نادي  ص ١  ،٥٣ ٨. (30)  Alex  Bellam y , Pa ul Willi ams , St uart Griffi n ,U ndersta nd ing Pea cek eep ing ,Pol ity Pres s , Am bridge, 2 004,  p4 7.  
عن  )٢٦٥( :للمزید  ى الرابط ة، عل م المتحد صیل القرار، یراجع، موقع الأم .www  تفا un. org/.  
ني  )٢٦٦( تشرین الثا في نوفمبر/  دة  عیة العامة للأمم المتح ١٩أصدرت الجم ن ٤٧ ی قسیم فلسط بت ، قرارا یقضي  لسطینعربیة ویھودیة، و إلى دولتین لى ف تداب البریطاني ع ل إنھاء الان یم ف تقس (و ن إلى  ي٣سطی ل ة، كالتا دید   :) كیانات ج

احتھا حوالي  - ١ ٤,٣٠دولة عربیة: تبلغ مس ١میل مربع ( ٠ ١,٠٠ م ٠ .٤٢ما یمثل  ( كـ ة٣ ، ومدین لغربي طین وتقع على الجلیل ا ةوالضفة الغربیة ،عكا % من فلس جنوبي الممتد من شمال مدین دأسد ، والساحل ال ى و ودي مع مصررفح وجنوباً حت لشریط الحد صحراء على طول ا مساحتھا حوالي  -٢.، مع جزء من ال ٥,٧دولة یھودیة: تبلغ  ٠٠ ) ١٥,٠میل مربع  مـ  ٠٠ ن٥٧.٧ ما یمثل ( ك احلي م ى السھل الس تقع عل لسطین و ا % من ف ب حیف ك، والجلیل الشتل أبیب وحتى جنو ا رقي بما في ذل ك والنقب ،وإصبع الجلیل بحیرة طبری ل اًأو ما یعرف بإیلا أم الرشراش بما في ذ س -٣ .ت حالی م القد ة وبیت لح   .والأراضي المجاورة، تحت وصایة دولی
ندریة،  د.  )٢٦٧( لاسك ، دار المطبوعات الجامعیة، ا م الدولي تنظی اق، ال ید الدق ١محمد سع لام   )٢٦٨(  .٣٦٦، ص ٩٩٤ لس ني، قرار الاتحاد من أجل ا لدار البیضاء المغرب،  –ھشام الحمدا نشورات مجلة رھانات الصادرة عن مركز مدى، ا لاحیاتھا ، م لعامة وتوسیع ص ٢٠٢رد اعتبار للجمعیة ا ص ٤  ،٧  . 
ة ( )٢٦٩( ٧الماد ٨ : ة مجلس الوزراء) وم بإدار م للقوات المسلحة یق د العا لعامة للدولة، والقائ لسیاسة ا    .ویترأس اجتماعاتھ ولھ الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن ا

٨المادة (  لعامة للدأولاً):  -٠ لسیاسة ا نفیذ ا خطیط وت لاشراف على عمل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارةت   .ولة ،والخطط العامة ،وا
دة (  )٢٧٠( . – ٢الما سیة والاقتصادیة والتجاریة والمالیة  اسة السیا لسی رسم ا   ثانیاً) : 
ة ( )٢٧١( أن ی٩الماد حدة  و من أعضاء الأمم المت ة ( لأي عض مم المتحد لي للجمعیة العامة للأ ام الداخ عضاء بھذ) من النظ م سائر الأ إعلا م على الفور ب ن العا یقوم الأمی ستثنائیة ، و نعقاد في دورة ا معیة العامة الى الا لعام دعوة الج لطلب من الأمین ا ن یوماً من تاریخ رسالة المین ا لى ھذا الطلب خلال ثلاثی بیة الأعضاء ع إذا وافقت أغل ن علیھ، ف ھم عما إذا كانوا یوافقو م، تا الطلب وسؤال ام المادة عا ق أحك ثنائیة وف رة است في دو عقاد  لى الان ام من مجلس الأمن أو من٨دعى الجمعیة ا ي الأمین الع ن تلق ائیة خلال خمسة عشر یوماً اعتباراً  م ة استثن في دور قد الجمعیة العامة  نع ي تنص على" ت ، أو اعتبارا من ت . الت ذه الدورة قد مثل ھ بع دة طلباً  ء الأمم المتح دة (أغلبیة أعضا لنص الما لى الطلب وفقاً  قیھ موافقة أغلبیة الأعضاء ع .٩ل دة (   )٢٧٢(  ) : ٩٦نصت الما دة ، على ق الأمم المتح  ) من میثا

لدولیة إفتاءه في أیة مسألة قانونیة -أ  ى محكمة العدل ا  .لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن یطلب إل
ض لھا من المسائل الولسائر فروع الھیئة والوكالات المتخصصة ا  -ب فیما یعر تطلب أیضاً من المحكمة إفتاءھا  في أي وقت، أن  لعامة بذلك  ذن لھا الجمعیة ا ، ممن یجوز أن تأ أعمالھالمرتبطة بھا لداخلة في نطاق    .قانونیة ا

٦: نصت المواد ( )٢٧٣( ٦٨، ٥: ي عدل الدولیة، على ما یل سي لمحكمة ال لأسا ن النظام ا   ) م

٦المادة ( ٥:  (  

- ب  .لمحكمة أن تصدر فتوى بشأن أي مسألة قانونیة بناء على طلب أي ھیئة مخولة من قبل أو وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لتقدیم مثل ھذا الطلبیجوز ل  - أ   .ة بجمیع الوثائق التي من المحتمل أن تلقي الضوء على سؤالتعُرض الأسئلة التي یطُرح بشأنھا رأي استشاري أمام المحكمة عن طریق طلب كتابي یتضمن بیانا دقیقا بالمسألة التي تتطلب فتوى، مصحوب  

  رف فیھ بانھا لا واجبة التطبیق .) : تسترشد المحكمة في ممارسة وظائفھا الاستشاریة ، بأحكام ھذا النظام الأساسي التي تنطبق في القضایا الخلافیة الى المدى الذي تعت٦٨المادة (

دة الوقا ) ٢٧٤(    في جری د (نشر القانون  لعد ٢ئع العراقیة با بتأریخ ٨٠  (٣ ٠/١٢/١٩ ٥٩.  
  حیث نصت: (( على الزوج إسكان أبویھ أو احدھما مع زوجتھ في داره الزوجیة ولیس للزوجة الاعتراض على ذلك)). ) ٢٧٥(
  وجاء فیھا: (( لیس للزوج أن یسكن مع زوجتھ بغیر رضاھا ضرتھا في دار واحدة)). ) ٢٧٦(
  یسكن مع زوجتھ في دار واحدة من یكون مسؤولاً عن إعالتھم شرعاً، بشرط ان لا یلحقھا ضرر من ذلك)). ونصت على : (( للزوج أن ) ٢٧٧(
الموسر، كبیراً كان أو صغیراً، نفقة والدیھ الفقیرین ولو كانا قادرین على الكسب مالم یظھر الأب اصراره عل ) ٢٧٨( ٣في قرار محكمة التمییز المرقم ( كما جاء ) ٢٧٩(  ى اختیار البطالة)).ونصھا: (( تجب على الولد  ٣١/٥/١٩والمؤرخ في  ٦٩/ ش/  ٩٧ ٦٩ . فساً إلا وسعھا لف ن لك قضاء، لأن االله لا یك جبر على ذ  ی
  .٣٧٤، دار المكتبة القانونیة، بغداد، بلا سنة، ص١ینظر: د. احمد الكبیسي، الاحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون، ج ) ٢٨٠(
صها: (( ) ٢٨١( لنفقة والكسب إذا ١ون عن ا عاجزاً  بيه ما لم يكن فقيراً  على أ د مال فنفقته  علم ٢- .لم يكن للول ذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب  صل الغلام إلى الحد ال مر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى وي صغير ٣- .تست عن الكسب بحكم الإبن ال   ))الإبن الأكبر العاجز 
  .٢٧٦، ص٢٠٠٤ق عبد االله كریم، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي، طبع على نفقة جامعة السلیمانیة، ینظر: الدكتور فارو ) ٢٨٢(
صت((  ) ٢٨٣( عدم الأب ١-حيث ن د  عن عليه  د من تجب  لنفقة يكلف بنفقة الول عن ا عاجزاً  عليه إذا أ ٢- .إذا كان الأب  منفق يرجع ا  على الأب لل لنفقة ديناً    )).يسرتكون هذه ا
على : ) ٢٨٤( صت  د وتربيته، حال قيام الزوجية -١(( -ون ضرر المحضون من ذلك. الأم أحق بحضانة الول نته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها ٢- .وبعد الفرقة، ما لم يت على تربية المحضون وصيا عاقلة أمينة قادرة  صلحة المحضونوتقرر المحكمة في هذه الحا يشترط ان تكون الحاضنة بالغة  درا المحكمة -٣. لة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء م عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة ق دة من طلاق رجعي. إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب  مة، أو كانت الزوجة معت مرللأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وت -٤ .ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائ م العاشرة من الع مه، حتى يت صة الطبية منها والشعبية. علي عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المخت صغير، حتى إكماله الخامسة  د حضانة ال مدي محكمة أن تأذن بت د حاضنتهولل عن على أن لا يبيت إلا  ذلك،  ضي ب صغير تق صلحة ال   )).، أن م
لى موقع الموضوع كوم  ) ٢٨٥( httمنشور ع ps: //mawdoo3.c om/  :   ٦ساعة الدخول ٣مساء بتأریخ  ٥٧: ١/١ ٠/٢٠ ٢٣.  
  .٣٢٨، ص عمر محمد جبھ جي، مقاصد الشریعة الاسلامیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلا سنةد.  ینظر: ) ٢٨٦(
لتاليين:  )٢٨٨(  .٩٤، ص٢٠٢٤بین الواقع والمنظور، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون/ جامعة الفلوجة، لسنة  ینظر: ثائر حامد عواد، فلسفة المشرع العراقي في میدان الاحوال الشخصیة ) ٢٨٧( د كل زوجة إلى زوجها بالشرطين ا صت: ((ينسب ول عقد الزواج أقل مدة الحمل)). -١إذ ن على    أن يمضي 
  أن یكون التلاقي بین الزوجین ممكناً) -٢حیث نصت: (.... )٢٨٩(
١،ص١٩٧٠بغداد،-محمد شفیق العاني، أحكام الأحوال الشخصیة في العراق، المطبعة الفنیة الحدیثةینظر: الاستاذ  )٢٩٠( ٢٣.  

  
صت : ((  ) ٢٩١( لبنوة  ١-حيث ن ت-الإقرار با مرض المو د مثله لمثله - ولو في  لبينة)) -٢.هول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يول صديقه أو با زوجها إلا بت د من  دة فلا يثبت نسب الول جة أو معت   إذا كان المقر إمرأة متزو
صت : (( ) ٢٩٢( هول النسب بالأبوإذ ن د مثله لمثلهإقرار مج ومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يول )ة أو بالأم (  
ضت : (( ) ٢٩٣( صديقهحيث ق غير المقر إلا بت على  ري  مة لا يس لبنوة والأبوة والأمو غير ا   ))الإقرار بالنسب في 
صت المادة( ) ٢٩٤( نه: ٥٨ون على زوجها(()م تها  ة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفق دة( ،))نفق ء فيها:٢٣والما لبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت ب-  ١(( ) منه، وجا مة في بيت أهلها إلا إذا طا صحيح ولو كانت مقي حين العقد ال ى الزوج من  عل لنفقة للزوجة  عليها ٢- .غير حقتجب ا هرها أو لم ينفق  عجل م دفع لها م عها بحق مادام الزوج لم ي قرة(يعتبر امتنا ٢) من المادة(٢))، والف صها: ((٤ ) -٢) منه، ون عين) لأمثالها م زوجة التي يكون  لتطبيب بالقدر المعروف وخدمة ال جرة ا زمها وأ لنفقة الطعام والكسوة والسكن ولوا ا   تشمل 
د( ) ٢٩٥( لعد دة الوقائع العراقیة با في جری ٢نشر القانون  ٨/٨/١) بتأریخ ٩٥٢ ٩٨٣.  
صت المادة ( ) ٢٩٧(  أو الشقة)) /ب) یجوز للزوجة أن تسُكن معھا أحد محارمھا بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بین من یعیلھم الزوج ممن یقیمون معھا في الدار١استثناءً من حكم الفقرة ( -٢لأضرار البسیطة =الناجمة عن الاستعمال الاعتیادي. أن لا تحدث ضرراً بالدار أو الشقة عدا ا -أن لا یسكن معھا أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتھا. ت -أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلاً أو جزءاً. ب -تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتیة: أ -١المعدل: ((  ١٩٨٣لسنة  ٧٧م وجاء في المادة (الثانیة) من قانون حق السكنى رق ) ٢٩٦( (() من قانون الاحوال ال٦١إذ ن على اختيار الشخصية:  اره  على الكسب ما لم يظهر الأب إصر نا قادرين  ديه الفقيرين ولو كا د الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة وال على الول   )).بطالةتجب 
صت المادة( ) ٢٩٨( علاه: ((٦٢حيث ن لقانون ا سرين بقدر إر) من ا على من يرثه من أقاربه المو عن الكسب  عاجز  .ثه منهتجب نفقة كل فقير  ((  
حق جمیع  - ٢ونصھا: (( ) ٢٩٩( تست وین والزوج الآخر فروضھم منھا و عد أخذ الأب ركة، ب ي، ما تبقى من الت ود ابن المتوف عدم وج بنت أو البنات، في حالة  )تستحق ال ( دم وجود أي منھم   التركة في حالة ع
علاه: ((٨٩) من المادة(١وجاء في الفقرة ( ) ٣٠٠( لقانون ا بة وكيفية توريثهمالوارثون بال) من ا ذكر مثل حظ الانثيين ١-: قرا على: ((٩٠))، والمادة (الأبوان والأولاد وأن نزلوا ل صت  عبة قبل تشريع قانو) منه، ون عية التي كانت مر على وفق الاحكام الشر بة  صبة =على الوارثين بالقرا عاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والان م مع مرا ما بقي من أحكام المواريث ١٩٥٩لسنة  ١٨٨ن الأحوال الشخصية رق   .))كما  تتبع في
صت المادة ( ) ٣٠١( دها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك:(() منه٥٥حيث ن صت:٥٦، والمادة ())على الأم إرضاع ول ئه(( ) حيث ن غذا على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل  د    ))أجرة رضاع الول



  ٦٥٩  
 

                                                                                                                                         
درا المحكمةإ -٣: ((وجاء فيها ) ٣٠٢( عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة ق دة من طلاق رجعي. ذا اختلفت الحاضنة مع من تجب  مة، أو كانت الزوجة معت   )).ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائ
لتالية بحسب تريبها وهي ( ) ٣٠٣( علاه: ٥،٤وجاء في الفقرات ا لقانون ا مر للأب النظر في -٤(() من المادة وا م العاشرة من الع مه، حتى يت صة الطبية منها والشعبية. شؤون المحضون وتربيته وتعلي عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المخت صغير، حتى إكماله الخامسة  د حضانة ال مدي محكمة أن تأذن بت د حاضنتهولل عن على أن لا يبيت إلا  ذلك،  ضي ب صغير تق صلحة ال لعإذا أتم المح -٥ .، أن م عشرة من ا لثامنة  ماله ا مر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إك عشرة من الع   ))مر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيارضون الخامسة 
قم(  ) ٣٠٤( دد٧٢نشر ھذا القانون ر لعراقیة الع ٢٧) في الوقائع ا ١،في ١٦ ٨/٦/١٩٧ ٩.  
٢القانون رقم ( نشر ) ٣٠٥( عدد ١ في الوقائع العراقیة ال  (٢٦٣ ٢٠/٢/١٩في  ٩ ٧٨.  
)٣٠٦ ( ) نصت: ( حق جمیع  ٢إذ  تست ین والزوج الآخر فروضھم منھا و عد أخذ الأبو ركة، ب ي، ما تبقى من الت ود إبن المتوف عدم وج بنت أو البنات، في حالة  .تستحق ال (( دم وجود أي منھم   التركة في حآلة ع
ما، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى  -١(( وجاء فيها : ) ٣٠٧( د وفاة أي منه عن بيه أو أمه، فإنه يعتبر بحكم الحي  نثى، قبل وفاة أ د، ذكراً كان أم أ لتركةإذا مات الول على أن لا تتجاوز ثلث ا عتباره وصية واجبة،  عية، با ثاً، حسب الأحكام الشر نا لتركة)).) ١( بموجب الفقرة  تقدم الوصية الواجبة، -٢ .أولاده ذكوراً كانوا أم إ يا الأخرى وفي الاستيفاء من ثلث ا غيرها من الوصا على    من هذه المادة، 
  ٦٩،ص١٩٨١بیروت،-،دار الفكر للطباعة والنشر١، ط٥ینظر:  الامام محمد الرازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرازي،ج ) ٣٠٨(
  .١٥٦، ص١٩٩٢مؤسسة التاریخ العربي،بیروت، ،١ینظر: ابو بكر أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن،ج ) ٣٠٩(
دلسي، مراتب الاجماع،ط ) ٣١٠( علي بن احمد ابن الحزم الان دة، لبنان، ٣ينظر: الامام    .١٢٩،ص١٩٨٢، منشورات دار الافاق الجدي
دامه، المغني في فقه الامام احمد بن حنبل، جينظر: الامام  ) ٣١١( داالله بن ق عب لعربية، ج؛ القاضي  . ؛١٣٨، ص١٩٨٥بيروت،-،دار الفكر١،ط٦محمد  ذاهب الأسلامية والقوانين ا د اللطيف فايز دريان، فقه المواريث في الم لعربية٢٠٠٦ ١، ط١عب ضة ا   .١٥٥،١٥٦ص ،بيروت-،دار النه
  .١٦٥/ ص١ینظر: الامام ابو بكر احمد الجصاص، المصدر أعلاه،  ) ٣١٢(
  .١٥٦/ ص١ینظر: القاضي عبد اللطیف فایز دریان، المصدر السابق،  ) ٣١٤(  .٣٣٨/ص٤البھوتي، كشاف القناع: . ؛لامام منصور٤٥٤. ؛ الامام تقي الدین ابي بكر بن محمد الحسیني، المصدر السابق، ص٢٠١٣،المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامیة، قم،١، ط٤الامام زین الدین الجبعي العاملي، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة،ج. ؛٧،٦، ص١٩٤٥مصر،-لسراجیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبيالامام شریف علي بن محمد الجرجاني، شرح اینظر:   ) ٣١٣(
  .٥٠،ص٢٠٠٨ینظر: ریم عادل الأزعر، الوصیة الواجبة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة،لبنان، ) ٣١٥(
كیفیة تو ) ٣١٦( ا: ["الوارثون بالقرابة و م: وجاء فیھ ظ الأنثیین. -١ریثھ عدیل الثامن- ٤الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحارم.-٣الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. -٢الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل ح یفت الفقرة الرابعة بموجب الت حجب"].أض یق في ال شق كم الأخ ال یقة بح م( تعتبر الأخت الشق ة٣٤رق ١٩٨)لسن ٣) دد  لعراقیة بالع یدة الوقائع ا ٢٩٣؛ المنشور بجر في ٤  (١ ٨/٤/١٩٨ ٣.  
عدد ( ) ٣١٧( دة الوقائع بال في جری ٧٨نشر القانون  یخ ٥ ٢١/٣/١) بتأر ٩٦٣.  
صدر السابق، ) ٣١٨(   . ١٤٦/ ص١ينظر: د. احمد الكبيسي، الم
جدی ) ٣١٩( أصول الفقھ في نسیجھ ال طفى ابراھیم الزلمي،  : د. مص اعة١١،ط١د، جینظر ركة الخنساء للطب ،- ،ش ٢٠٠بغداد ٤٥،ص٢ ٨.  
لقرار ) ٣٢٠( ٩٣/٩رقم ا ٤/٩ لقرار -٥ ٣٠/١ھیئة موسعة (الاحوال الشخصیة ) القرار منشور /بتأریخ ا ١/١٩ ٩٢.  
بق، ص ) ٣٢١( د، المصدر السا : ثائر حامد عوا ٣٨ینظر لعدد ( ) ٣٢٢(  .١ دة الوقائع العراقیة با في جری ٤نشر القانون  ١٧/٢/٢٠) بتأریخ ٨١٤ ٢٥.  
  لاقرب إلى مبادئ العدل والانصاف)).   المورث، وفي غیرھا ما یختاره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلیة شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الاغلبیة تختار المحكمة ما ھو ا) في احوالھم الشخصیة، تعتمد المحاكم في قضایا ایقاع الطلاق وتنفیذ الوصیة وتقسیم المیراث اختیار المطلق والموصي و١٩٥٩) لسنة (١٨٨حیث نصت: (( اذا اختلفت الاطراف ذات العلاقة بقضیة واحدة في اختیارھم تطبیق احكام المذھب الشیعي الجعفري او القانون رقم ( ) ٣٢٣(
حكمة الاحوال ا ) ٣٢٤( عفري رئاسة محكمة استئناف كربلاء/م حكام المذھب الج یق ا ید اختیار تطب ر، بتأریخ قرار حجة تأی ١لشخصیة في الح ٤/٥/٢٠٢ ٥ .  
خصیة/  ) ٣٢٥( عفري، ف/ احوال ش یق المذھب الج ید تطب تظلم وتأی اف دیالى بصفتھا التمییزیة، رد ال ٢٠قرار محكمة استئن بتأریخ ٢٥  /٢٢/٤/٢ ٠٢ ٥.  
عف ) ٣٢٦( یق المذھب الج لم وتطب صیة في المحاویل/ رد التظ اف بابل/ محكمة الاحوال الشخ لم / قرار محكمة استئن عدد /تظ ٢٠٢ري، بلا  ٢٥/٥/٢٠، بتأریخ ٥ https://m.ahewar.org/sینظر: الكاتب حسین الصالح ،منشور على رابط الموقع  من السلبیات التي یخلقھا الاختلاف والتمسك بھ.  فیسود التناحر وتعم الفوضى ویعزز التسفیھ كل ذلك بسبب عدم قبول وجھة النظر او الفكرة الاخرى او عدم قبول الآخر برمتھ، إلى غیر ذلكمیة، ل والشقوق الارضیة العمیقة حتى تصل إلى ادیم الارض بین مختلف اصناف البشر عموماً واطیاف الشعب الواحد بكافة قومیاتھ ومذاھبھ الاسلانص القانوني كانت المحصلة ایجابیة لأن ھذا التنوع دوماً المحفز لأشكال وانماط اكثر، وھذا الخلاف سوف یقود إلى مزید من بناء العوازنى أدق من ذلك كلھ فكلما غلب التنوع على الانطباع والسلوك وبصورة أخص فحوى وسیاسیة البمعنى أنھ اختلاف جوھري في اصل الجنس او النوع بحیث لا ینتمي إلى نفس الاصل او لا یوجد مرجعیة او اصل ثابت یمكن الرجوع الیھ، وبمع ) ٣٢٧(  .٢٥ .as p?aid=32 776 0&r=0  ١٧/١٢/٢٠٢٣مساء بتأریخ  ١:٣٤، ساعة الدخول.  
فقھ، ط ) ٣٢٨( ن الخالدي، الوافي في اصول ال ید سلطا : د. حم غداد، ١ینظر ن، ب یسبا ٢٠١، مكتبة الس ٢٦، ص٥ ٣،٢ ٦٢.  
یقاع الحیث نصت: ((... ) ٣٢٩( في قضایا ا اكم  ره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلیة شرتعتمد المح قسیم المیراث اختیار المطلق والموصي والمورث، وفي غیرھا ما یختا فیذ الوصیة وت لاق وتن )ط (...   عاً وقانوناً
ما الفقرة (ه) فقد نصت على:(( یعتمد المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي في وضع المدونة على الآراء المشھورة عند ر قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة بتطبیق احكام (مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحوال الشخصیة على وفق المذھب الشیعي الجعفري(( تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد  ذكرھم في الفقرتین (أ،ب) اعلاه عند اصدا:على ونصت الفقرة (ج)  ) ٣٣٠( ي الذي یذھب إلیھ اغلب مراجع التقلیفقھا الآتي ذكرھا))، ا وفي حال عدم تحقق الشھرة عندھم في مسألة ما یعتمد المجلس العلمي الرأ   د المعروفین من فقھاء النجف الاشرف)).   ء المذھب الشیعي الجعفري، 
ند اصدار قرارتھا ف ) ٣٣١( لاه ع فقرتین (أ،ب) أع حكام ال اص المشمولین بأ سبة للأشخ ( ... بالن نصت: ( )إذ  ( لشرعیة واعتماد رأیھ في ذلك... حكام ا یعي كخبیر بالأ قف الش في دیوان الو خصیة وبالرجوع إلى المجلس العلمي  :  ) ٣٣٢(  ي قضایا الاحوال الش ،جینظر ادات والأحوال الشخصیة ي) العب ي، الحنبل فع ي، الشا في، المالك عفري، الحن لى المذاھب الخمسة(الج غنیة، الفقھ ع ر،بیروت،، ا٢الامام محمد جواد م ید للطباعة والنش ، دار التیار الجد بعة الأخیرة ٢٠لط ٤٠،ص٠٠ ن،٩ سد،طھرا في فقھ الأمامیة، مكتبة الأ ي، المختصر النافع  جعفر الحل لدین  م نجم ا اس ١٩. ؛ الامام أبو الق ٢٢، ص٦٥ ٣.  
لكونصھا:  ) ٣٣٣( إذا مات في ذ لاق المریض مرض الموت او في حالة یغلب في مثلھا الھلاك  یقع ط  )) . (( ق بائناً قداً التمییز وترثھ زوجتھ ولو كان الطلا یكن فا   المرض او تلك الحالة ولم 
رة: الاحوال الشخصية، ط ) ٣٣٤( صر، ٣ينظر: الامام محمد ابو زه عربي، م   .٣٢٠، ص١٩٥٠،دار الفكر ال
  .٥٥،ص٢٠١٣قم،–العالي للعلوم والثقافة الإسلامیة  ،المركز١ط ٤ینظر: زین الدین الجبعي العاملي، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة، ج ) ٣٣٥(
  .٢٠/٢/١٩٧٨) بتأریخ ٢٦٣٩نشر القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ) ٣٣٦(
  ) من ھذه المادة، على غیرھا من الوصایا الأخرى، في الاستیفاء من ثلث التركة)).١تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة(-٢راً ام إناثاً= =حسب الأحكام الشرعیة، باعتباره وصیة واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. ى أولاده ذكوإذا مات الولد، ذكراً كان ام إناثاً، قبل وفاة أبیھ أو أمھ، فإنھ یعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منھما، وینتقل استحقاقھ من الإرث إل- ١) ھو((٧٤لقانون الأحوال، لیكون النص الجدید للمادة( ١٩٦٣) لسنة  ١١)الملغاة؛ بموجب التعدیل الأول رقم (٧٤تحل محل المادة(،الأحكام الخاصة بالوصیة الواجبة، ل١٩٥٩)لسنة١٨٨،لقانون الأحوال الشخصیة رقم(١٩٧٩)لسنة٧٢أضافة المادة الأولى من التعدیل الثالث رقم ( ) ٣٣٧(
لعدد ( ) ٣٣٨( دة الوقائع العراقیة با في جری ٢نشر القانون  ١٨/٦/١٩بتأریخ  )٧١٦ ٧٩.  
، لسنة  ) ٣٣٩( لیة القانون/ جامعة الفلوجة جستیر مقدمة إلى ك یم مسائل المیراث المختلف فیھا، رسالة ما د، تنظ : ثائر حامد عوا ٢ینظر ١، ص٠١٩ ٨٩.  
تنبط المسائل، ج ) ٣٤٠( تدرك الوسائل ومس سي، مس : الامام میرزا حسین النوري الطبر ١ینظر سسة آل البیت لأحیا٣، ط٧ ١٩٩ء التراث، بیروت ، ، مؤ ص١ نشر آثار الخمیني،  طھ١٩٦،  ظیم و ني كتاب المواریث ، مؤسسة تن لیل تحریر الوسیلة للأمام الخمی ني، د لسیفي المازندرا لي اكبر ا ن، . ؛  الامام ع ١٩را ٢، ص٩٣ ٣٤١(  .                ٧٧ (  )) لى :  ند وجود الفرع ا - ١حیث نصت ع ما الزوجة فتستحق الثمن ع ..... ا ( ند عدمھ)  لوارث ، والربع ع
عة الكتاب، بيروت، ص ) ٣٤٢( صنا لعاتك ل وصية وحق الانتقال، ا م الزلمي، أحكام الميراث وال صطفى ابراهي   . ٣٢ينظر: د. م

  حیث نصت: (( ..... وفي غیرھا ما یختاره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلیة شرعاً وقانوناً....)).    ) ٣٤٣(  
ط -بحیث نصت: (( ) ٣٤٤( یین بشر غیر لدى أمھ وإن تزوجت بأجنبي عنھ من العراق قى الص تفظة ببقیة شروط الحضانة - ١ :إذا مات أبو الصغیر فیب بقائھ مع الأم -٢ .أن تكون الأم مح دم تضرر الصغیر من  حكمة بع لإضرار بھ - ٣ .أن تقتنع الم عدم ا قد الزواج برعایة الصغیر و لأم حال ع في إذا أخ - ج .أن یتعھد زوج ا ھد المنصوص علیھ  ند ) ٣( ل زوج الأم بالتع یق من قبل الزوجة) ب(من الب   .))فیكون ذلك سبباً لطلب التفر
)٣٤٥ ( ، بق غنیة، المصدر السا : الامام محمد جواد م ص٢ینظر  /٣٧٩.  
قیة المسلمة كاملي الاھلیة ) ٣٤٦( مسلم والعرا لكل من العراقي ال ا: (( و م - وجاء فیھ .تقدیم طلب إ - غیر من تقد (( جعفري یعي ال خصیة وفق المذھب الش لشرعیة للأحوال الش حكام ا بق علیھ الا   لى محكمة الاحوال الشخصیة لتط
)٣٤٧ ( . ینونة كبرى)) لاثاً متفرقات تَبینُ من زوجھا ب   .٣٢٦، ص٢٠٠٠قم، -مؤسسة الخوئي الإسلامیة ،١٧ینظر: الإمام ابو القاسم الموسوي الخوئي، المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ، ط ) ٣٤٨(  حیث نصت: (( المطلقة ث
  .٣٧١مصر،  دون سنة نشر، ص-،  دار الفكر٢. ؛ الإمام منصور بن یونس بن ادریس البھوتي، شرح منتھى الأرادات،ج٥٤٠، ص٢٠٠١بیروت،-تقي الدین ابي بكر الحسیني، كفایة الأخیار، دار الكتب العلمیة. ؛ الأمام تقي الدین الدمشقي، ٣٩٨،ص٢٠٠٥موریتانیا، -ام مالك، مكتبة الإم١، ط٢. ؛  الإمام سیدي محمد الأمیر المالكي، كتاب ضوء الشموع شرح المجموع في الفقھ المالكي، ج١٢٨، ص٢٠٠٥بیروت، -، دار الكتب العلمیة٣،  ط٥ینظر: الامام عبداالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ج ) ٣٤٩(
  .٢٠٣، ص٢٠١١دراسة مقارنة في القانون والفقھ الإسلامي،  مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني،  -الد دبیس، انحلال عقد الزواج والآثار المترتبة علیھینظر: م.م علي خ ) ٣٥٠(
قم ( ) ٣٥١( رح قانون المرافعات المدنیة ر م، ش لعلا : عبد الرحمن ا ٨ینظر لسنة (٣  (١ ج٩٦٩ سنة، ص١)، غداد، بلا  ي، ب بعة العان ٨، مط ٩.  
.حیث نصت ) ٣٥٢( عي بھ، مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة.....)) یكون المد في الدعوى أن  یشترط  دد ( ) ٣٥٣(  : ((  لع دة الوقائع با في جری ٤نشر ھذا القانون  یخ ٥ ١/٣/١٩) بتار ٧٠ .  
م( ) ٣٥٤( مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رق لقاضي  سنة (٨٣ینظر:ا ١٩) ل لعملی٦٩ د، ٤ة، ط) وتطبیقاتھ ا بغدا كتبة القانونیة،  ٢،الم ١، ص٠١١ ٥.  
لقاهرة،٣الامام محمد بن إدريس الشافعي ،كتاب الأم،جينظر:  ) ٣٥٥( دلسي، المحلى بالآثار،ج٦٥،  ص١٩٦٩، مكتبة دار الشعب،ا علي بن احمد بن حزم الان مية، بيروت،١، ط١٠. ؛ الامام  لعل دون سنة طبع، ص، ؛ د. محمد سلام مدكور، ا١٨٠، ص٢٠٠٣، دار الكتب ا لفقه، ب   .  ١٨٢صول ا
  .١٢١، ص٢٠١٥، مكتبة السیسبان، بغداد، ١وت، ص. ؛ د. حمید سلطان الخالدي،  الوافي في اصول الفقھ، ط؛ الامام محمد بن علي الشوكاني، ارشاد الفحول لتحقیق الحق من علم الاصول، دار الفكر، بیر ٢١، دار الطباعة المنیریة، بدون سنة طبع، ص٣ینظر:  الامام شمس الدین عبد االله بن محمد ابن القیم الجوزیة، اعلام الموقعین عن رب العالمین،ج ) ٣٥٦(
رون،بيروت،الامام  ) ٣٥٧( مؤسسة الرسالة ناش م،  لنيسابوري، صحيح مسل م بن الحجاج ا ٢٠أبو الحسين مسل م الحديث (١٣ .١٩٠٧، رق (  

{مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحوال الشرعیة}حیث نصت: (( تقوم محاكم الاحوال الشخصیة بعد  ) ٣٥٨(     وال الشخصیة وفق المذھب الشیعي الجعفري وما ورد في الفقرة (و) اعلاه في الاجابة على استفسارات المحاكم)).     عي كخبیر بالأحكام الشرعیة واعتماد رأیھ في ذلك، وعلى المجلس إتباع الآلیة المتقدمة في تنظیم مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحدیوان الوقف الشیبالنسبة للأشخاص المشمولین بأحكام الفقرة (أ،ب) أعلاه عند اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة وبالرجوع إلى المجلس العلمي في  -وفي كل ما یرد بھ نص في تلك المدونة -نفاذ ھذا القانون ولحین إقرار 
)٣٥٩ ( : ده قراري ٦٧٩رار محكمة التمییز الاتحادیة، ق -وھذا ما ای ٥/٢ ٥/٥/٢٠٢، بتأریخ ٠٢٥ عدد/  ٥ ٢منشور، وقرار محكمة التمییز الاتحادیة، بلا  ٠٢ ٢١/٥/٢٠، بتأریخ ٥ ین مما ٢٥ سم الدعوی د ح عي  عن لشی مفاتحة المحكمة للمجلس العلمي في دیوان الوقف ا نفقة ، بضرورة  ایا دعاوى قطع ال ان بقض نشور، المتعلق كم الوارد فیھما. اخل بص، م   حة الح
خصیة ) ٣٦٠( یدان الاحوال الش قي في م لسفة المشرع العرا د، ف : ثائر حامد عوا ص ینظر   .٢٦٧بین الواقع والمنظور، 
بق، ) ٣٦١( ي، المصدر السا عي العامل ین الجب ام زین الد ٦/ ص٦ینظر: الام ٦.  
في ) ٣٦٢( لفروع من الكا ني،  ا اق الكلی عقوب بن اسح بن ی لشیخ  محمد  جینظر ا ط٤،  ن٣،  یدریة، طھرا ١٩ایران،   -، المطبعة الح ١٥، ص٤٤ ، ج ) ٣٦٣(  .٨ لشیعة وسف مطھر الحلي، مختلف ا سن بن ی : العلامة الح ي، لبنان، ١، ط٧ینظر نشر الاسلام ١٩٩، مؤسسة ال ٣٢، ص٠ ٥.  
في فقھ الأمامیة، ج ) ٣٦٤( ي، المبسوط  وس سن علي الط : الشیخ ابو جعفر محمد بن الح یدریة، طھران، ، المطبعة ٢، ط٦ینظر ١الح ٢، ص٩٦٤ ٢٤-١.  
بق،  ) ٣٦٥( ي، المصدر السا عي العامل ین الجب : الامام زین الد ١/ ص٩ینظر ٩٨.  
ط ) ٣٦٦( ق، المقنع،  صدو ي بن بابویھ القمي ال ابو جعفر محمد بن عل :  الشیخ  م١ینظر سسة الامام المھدي، ق ١٩٨ایران،  - ،  مؤ ص٩  ،٤٩٤ .  
الآیة ( ) ٣٦٧( رة النساء:  ١سو ١. (  
حكام، جی ) ٣٦٨( ي، تھذیب الا وس سن علي الط : الشیخ ابو جعفر محمد بن الح ن٤، ط٩نظر لاسلامیة، طھرا ید دار الكتب ا بعة خورش ٢٠ایران،  -، مط ٣١، ص١٣ ن٧ ھ، مطبعة امیر المؤمنین، اصفھا في الفق لكافي  بي، ا صلاح الحل دم ابي ال فقیھ الاق ر، ص - . ؛ ال ٣ایران، بلاسنة نش الآ ) ٣٦٩(  .٦٨ رة النساء:  ١یة (سو ١. (  
، ج ) ٣٧٠( حكام وسف مطھر الحلي، نھایة الا سن بن ی : العلامة الح بیروت،٢، ط١ینظر ١٩٨، دار الكتب العلمیة،  ص٧  ،٦١٩.  
)٣٧١ (  ، لشیعة وسف مطھر الحلي، مختلف ا سن بن ی : العلامة الح ص٣ینظر  /١٥ ٠.  
ي،  ) ٣٧٢( وس سن علي الط : الشیخ ابو جعفر محمد بن الح ٢٣/ ص٧ینظر ٠.  
: ال ) ٣٧٣( جینظر ة،  لعترة الطاھر حكام ا رة في ا ائق الناض ني، الحد ط٢٤شیخ یوسف البحرا ١، دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، ٣،  ٥،ص٩٩٣   .١٩٣/ ص٢٤الشیخ یوسف البحراني، المصدر نفسھ، . ؛ ٣٤٣/ ص٧ابو جعفر محمد بن الحسن علي الطوسي، تھذیب الاحكام،  الشیخ.؛ ٢٠٧، ص١٩٩١، مؤسسة آل البیت لأحیاء التراث، بیروت، ٣، ط١٤ینظر: الشیخ میزرا حسین النوري، مستند الوسائل ومستنبط المسائل، ج)  ٣٧٤(  .٠٩
نعة،ط) ٣٧٥( ید، المقُ غدادي الملقب بالشیخ المف نعمان الب بن محمد بن ال لشیخ عبد االله  مي،  بیروت، ٢ینظر: ا سسة النشر الاسلا ١، مؤ ٥، ص٩٨٨ ٢٩، ر: العلامة٥٢٨ وسف مطھر الحلي،  . ؛  ینظ سن بن ی ص٧الح ي، النھایة ونكتھا، ج٣٩٨/  لي الطوس حسن ع عفر محمد بن ال یخ ابو ج ي،  بیروت، ٢. ؛ الش نشر الاسلام ١٩، مؤسسة ال ٤، ص٧٠ ٧٠.  
صیة، في  ) ٣٧٦( صفتھا التمییزیة، ھیئة الاحوال الشخ اف البصرة ب ٢٢/٤/٢٠قرار محكمة استئن ٢٥ .   غیر منشور 
زواج التي ابرمت وسجلت قبل تأریخ نفاذ ھذا القانون یحق لكل من طرفیھا كاملي الاھلیة تقدیم طلب إلى محكمة  -أ -٣حیث نصت: ((  ) ٣٧٧(   على وفق ھذا المذھب، ویستدل على ذلك بتضمنھ استحقاق المھر المؤجل عند المطالبة والمیسرة)).ع الاحوال الشخصیة لتطبق علیھما وعلى اولادھما القاصرین الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة في المذھب الشیعي الجعفري إذا كان العقد وق.... بالنسبة إلى عقود ال
د  ) ٣٧٨( اف الانبار الھیئة التمییزیة/ العد ١٨قرار محكمة استئن قیة/ ١ ٢٠/ حقو یخ ٢٥ ٥/٥/٢٠، بتأر ٢٥. د( ) ٣٧٩(  ، غیر منشور عد قیة في ال دة الوقائع العرا في جری ٣٠نشر ھذا القانون  ٨/٩/١ریخ ) بتأ١٥ ٩٥١.  
)٣٨٠ ( . (( عقود علیھ قبول الآخر على وجھ یثبت أثره في الم قدین ب د العا قد ھو ارتباط الایجاب الصادر من اح لع ا: (( ا   وجاء فیھ
عدد  ) ٣٨١( بصفتھا التمییزیة، ال اف میسان  ٢٠٢/ شخصیة، ت/ ١٤قرار محكمة استئن ٤/٢٠/ ٢٣في  ٥ ٢٥.   ، غیر منشور
)٣٨٢ ( : h -منشور على موقع  ttps:/ /www. fac ebook.c om/share/16X o87W vg ٢٥/٥/٢٠، ساعة الدخول  الثامنة مساء بتأریخ     6 ٢٥.  
صدار قرارتھا ) ٣٨٣( عند ا علاه  ین (أ،ب) ا في الفقرت ذكرھم  اص الوارد   سبة للأشخ ا: (( تلتزم المحكمة المختصة بالن عفري الآتي ذكرھ وجاء فیھ عي الج فق المذھب الشی صیة على و في مسائل الاحوال الشخ لشرعیة  مدونة الاحكام ا حكام  طبیق ا لاحوال الشخصیة بت .في قضایا ا (( ن، دار المعارف، مصر،  ) ٣٨٤(  ا اغو، النظریة العامة للقانو لسید تن : د. سمیر عبد ا ١٩٨ینظر ص٦  ،٢٢٠ .  
ل ) ٣٨٥( لي ھادي عطیة الھلا : د. ع ة، بیروت، ینظر ر، دار منشورات زین الحقوقی لدساتی حكام ا تفسیر ا ٢٠ي، المستنیر من  ١٢، ص١٦ ٣.  
وم ال ) ٣٨٦( بحث منشور في مجلة الانبار للعل وص القانونیة الغامضة،  تفسیر النص لي، مھارات القاضي المدني في  بد ع سیل عبد الامیر ع : د. ا لعدد (ینظر اسیة، ا ٢) لسنة ١قانونیة والسی ٣، ص٠٢٥ ٣١.  
ون، ط ) ٣٨٧( تفسیر القان عصمت عبد المجید بكر، أصول  : الدكتور  م مطبعة، ٣ینظر ون اس ٢٠٠، بد ص٩  ،٥.  
{مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحوال الشرعیة} -حیث نصت على: ) ٣٨٨( محاكم الاحوال الشخصیة بعد نفاذ ھذا القانون ولحین إقرار    في مسائل الاحوال الشخصیة وفق المذھب الشیعي الجعفري وما ورد في الفقرة (و) اعلاه في الاجابة على استفسارات المحاكم)).      یةدیوان الوقف الشیعي كخبیر بالأحكام الشرعیة واعتماد رأیھ في ذلك، وعلى المجلس إتباع الآلیة المتقدمة في تنظیم مدونة الاحكام الشرعبالنسبة للأشخاص المشمولین بأحكام الفقرة (أ،ب) أعلاه عند اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة وبالرجوع إلى المجلس العلمي في  -نةوفي كل ما یرد بھ نص في تلك المدو -(( تقوم 
)٣٨٩ ( : نصت على  . - إذ  ون)) كثر ملائمة لنصوص ھذا لقان یعة الاسلامیة الا تضى مبادئ الشر حكم بمق یقھ فی كن تطب یعي یم نص تشر وجد  :  ) ٣٩٠(  (( إذا لم ی ي ینظر ض في عمل القا یدة  عكاسات الصیاغة الج ، ان لد ( -مروى عبد الجلیل شنابھ سطى،  المج في الجامعة التقنیة الو دم مجلة كلیة التقنیة الاداریة  ، بحث مق ون المرافعات العراقي (٧دراسة في اطار قان عدد  ، لسنة ٣) ال (٢ ٣، ص٠٢٤ ٣٦ .  
تقدی ) ٣٩١( لطة القاضي ال اسماعیل عمر، س : د. نبیل  أة المعارف، مصر، ینظر في المواد المدنیة والتجاریة، دار منش ٢٠٠ریة  ص٥ ،٣٠٦.  
ق، ص ) ٣٩٢( لساب قي، المصدر ا لسفة المشرع العرا د، ف : ثائر حامد عوا ٨ینظر ٧.  
اد،  ) ٣٩٣( بغد ودة،  تصمیم والطباعة المحد لم اصول القانون، طبع في دار الفكر لل فى، ع بد االله مصط : د. ع ١ینظر ص٩٩٦  ،١١٦.  
فسھ، صینظ ) ٣٩٤( فى، المصدر ن بد االله مصط : د. ع ١١ر نص،ط)  ٣٩٥(  .٧ نظریة علم ال مد الفرج،  حسام اح : د.  لآداب، القاھرة، ١ینظر ٢٠٠، مكتبة ا ١٢، ص٧ ٧.  
ص ) ٣٩٦( بق،  صدر السا : مروى عبد الجلیل شنابھ، الم   .٣٣٤ینظر
ابق، ص ) ٣٩٧( فى، المصدر الس بد االله مصط : د. ع ١ینظر ١٨. 

  
١تنظر المادة ( . ٣٩٨ ._ أو٧ لعراقي ن الدستور ا   لاً) م

  
ط ٤٠٠  نسان،  اة الا ان، ٣. علي كمال، الجنس والنفس في حی اسات والنشر، لبن سسة العربیة للدر ١، المؤ ٩٩ ص٤  ،٣٢ .  

، مصر،  ٤٠١ أة المعارف ون، منش یم دوس، الھرمونات بین الطب والقان ١٩. سنیوت حل ٧، ص٨٤ ٢.  
ي غریب  . ٤٠٢ اح المنیر ف د الفیومي، المصب ن، أحمد بن محم ن، لبنا مكتبة لبنا لكبیر،  ١٩الشرح ا ٧، ص٨٧ ٠.  
اصرة، باب (خمم  . ٤٠٣ في اللغة العربیة المع ص- المنجد  نشر،  ن، بلا سنة  ق، لبنا رق، ٤٠٤  .٤٢٧خنث)، دار المشر د، جامعة المش اسبابھا، مجلة المدا تخنث عند الرجال و ١. رحمة الشبل، ظاھرة ال عدد ٩٥٥ ٢٠، الجزائر، ١٢، ال ٤، ص٢١ ٠.  
رة، . أسام٤٠٥ كتب القانونیة، القاھ عیة، دار ال نسیة والحمل والاجھاض من الواجھة الطبیة الشر ٢ة رمضان الغمري، الجرائم الج ص٠٠٥  ،٥٩.  
ة ٤٠٦ نص الماد استناداً ل بذلك  ائي  ن وزارة الصحة وصدور قرار قض تعلیمات تصدر م قم  – ٢. بناءً على  نسي ر شذوذ الج بغاء وال ن مكافحة ال ١نة لس ٨ثالثاً من قانو قم  ٩٨٨ لقانون ر ٢لسنة  ١٥المعدل با تعلیمات رقم ٠٢٤ تعلیمات وتطبق وزارة الصحة ال ذه ال م اصدار ھ ى الرغم من عد ٢٠٠لسنة  ٤، عل لعامة رقم  ٢ رة عن قانون الصحة ا ٨الصاد ١٩٨لسنة  ٩ ١  .  
، ط٤٠٧ لانسان بین الطب والقران ، خلق ا نشر والتوزیع،٨. محمد علي البار سعودیة لل دة  ، الدار ال ودیة،  –ج ١السع ٩٩٩ ٤٩، ص١ ٢.  
٤٠٨. لكتروني كتابات في المیزان  نشور على الموقع الا عفر، جریمة التخنث، مقال م بد الیمھ ج .www. القاضي علي ع kit aba t.i nf o/a ut hor.php?i d=5 ٢٠٢-١٠-٢١تاریخ الزیارة  716 لساعة ٤ ١٠، ا :٣ ٧ . ، دار النف٤٠٩  مساءً ، الموسوعة الطبیة الفقھیة نعان ، بیروت، . أحمد ك ٢٠ائس ٢، ص٠٠ ٣.  
ردن،٤١٠ نسیة، دار اسامة للنشر والتوزیع، الا یم، الموسوعة الج ن سل ٢. حسی ص٠٠٢ م  ٢٢٥،  سي رق لجن لشذوذ ا افحة البغاء وا ذ منع قانون مك ١٩لسنة  ٨، إ رقم  ٨٨ عدل بالقانون  ٢٠لسنة  ١٥الم انیة  ٢٤ لشخص بناءً –في المادة الث جنس البیولوجي ل " ثالثاً یمنع تغییر ال خصیة   على الرغبات والمیول الش
ة، . ٤١١ لعربیة، القاھر حظر والاباحة، دار النھضة ا غییر الجنس بین ال د، ت سع ١٩احمد محمود  ٩٣.  
ص٤١٢ ق،  ي، المرجع الساب د عل فسلجة، ج ٤١٣  .٣١٥. وصفي محم بین النفس وال اد، ٢.علي الامیر، الجنس  بغد ثقافیة العامة،  ٢، دار الشؤون ال ٠٠ ص٠  ،١٥٢.  
، . صلاح ٤١٤ ن للنشر والتوزیع، مصر سي ، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانو ذ الجن لشذو ، جرائم ا د الغفار زق عب ٢٠ر ٨، ص١٠ ٧.  
نشر، ٤١٥ اص، دار المطبوعات الجامعیة، من دون مكان ال لى الاشخ عتداء ع عي وجرائم الا ن الدمیري، الطب الشر حسی لكریم فوده د. سالم  ١٩٩. عبد ا   .٦٥، ص٦
د ٤١٦ ق عب ص. صلاح رزا ق،    .٨٤الغفور، مرجع ساب
لقاھرة، . ٤١٧ سي، دار النھضة العربیة، ا یق، جریمة التحرش الجن د عت ٢٠٠سی ص٣ اسات والبح٤١٨  .٢٧،  ي مجلة القانون للدر بحث منشور ف (دراسة مقارنة)،  یم  سیاسة التجر في  لضرورة والتناسب  یعة المتغیرة ل عطیة، الطب عدد. عمار تركي  ١وث القانونیة،ال ٢٠١، ٦ ص٨  ،١٠.  
دستور جمھوریة العراق ٢. تنظر المادة (٤١٩ لاً) من  ٢/ او ٠٠٥.  
دستور جمھوریة العراق ١(/ اولاً/ ٢٩. تنظر المادة ٤٢٠ ٢٠٠)  من  ٥.  
ة(٤٢١ ٢٠/ثانیا) دستور جمھوریة العراق ١٩. تنظر الماد ٠٥.  
لقانون، ج٤٢٢ ه، كلیة ا م والعقاب، اطروحة دكتورا في التجری لضرورة والتناسب  عبد، ا معة بابل، . محمد حمید  ٢ا ص٠١٤ بق، ص٤٢٣  .٥٢،  صدر السا عبد، الم   .٩. محمد حمید 
رة، ٤٢٤ بعة الثانیة، القاھ وق، الط دستوري، دار الشر ئي ال لقانون الجنا حي سرور، ا ٢. احمد فت ص٠٠٢   .١٥٢و١٥١، 
رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، ٤٢٥ خلاقیة،  في الجرائم الا تبرة  ني، المصلحة الع ین البدرا بد الحس ١٩. طلال ع ٥، ص٩٨ ٤.  
ن، ٤٢٦ نشر والتوزیع، الارد لعقوبات، دار الثقافة لل ام العامة لقانون ا لاحك ، شرح ا ٢٠. كامل السعید ٦، ص٠٢ ٣.  
تبة السنھوري، ط٤٢٧ ان، مك وق الانس ، حق ن خالد ، ٢. حمید حنو غداد ٢٠، ب ٧، ص١٣ غداد، . ٤٢٨  .٤ ، ب ، دار الرسالة للطباعة ل، الخطورة الاجرامیة دراسة مقارنة ١٩٨محمد شلا   .٢١، ص٠
٤٢٩ ، ، القاھرة  لشروق  وق والحریات، دار ا دستوریة للحق حي سرور، الحمایة ال ٢٠. احمد فت ٥، ص ٠٠ عدد٠٠ نیة، ال في المجلة الالكترونیة للأبحاث القانو (دراسة مقارنة)، بحث منشور  تجریم اسب في سیاسة ال ، مبدأ التن د زلایجي ٢، ٢. محم ٩، ص٠١٨ ٠.  
ق، .  ٤٣٠ ٣صعمار تركي عطیة، مرجع ساب ٥.  
د .  ٤٣١ لعد دج للبحوث العلمیة، ا في مجلة كامبری ي، المواجھة الجنائیة لظاھرة التخنث، بحث منشور  ، ٣٨ھالة ریسان سبت ین الاول، مملكة البحرین ٢٠، تشر ٢٤.  
،ط ٤٣٢ (دراسة مقاربة) دستوریة التشریع ، قرنیة  لشویلي حسین ا ین جبر  ة، ١. حس نشورات الحلبي الحقوقی ٢٠،م ٣، ص١٨ وبات العراقي (المادة  نصوص. ٤٣٣  .٨٤ ون العق ن سنة ف١٣٠"قان تقل مدتھ ع جن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا  عقوبة الى الس ام نزلت ال عقوبتھا الاعد في جنایة  خفف  ا توفر عذر م مدتھ عن ستة أشھر. كل ذل)   إذ عقوبة الحبس الذي لا تقل  سجن المؤبد او المؤقت نزلت الى  دة ان كانت عقوبتھا ال خلافھ (الما ن على  نص القانو ١ك ما لم ی عقوبة٣١ تقدیر ال حكمة في  تقید بھ الم أدنى فلا ت عقوبة حد  : إذا كان لل لى الوجھ الاتي لعقوبة ع مخفف یكون تخفیف ا في جنحة عذر  إذا توفر  ب)  عقوبة ح إذا كانت ال فقط. و عقوبتین  حكمت المحكمة بإحدى ال حبسا وغرامة معا  ى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منھ. (المادة . وإذا كانت العقوبة  حد أدن ید ب :١٣٢سا غیر مق ھ الآتي لعقوبة المقررة للجریمة على الوج دعي الرأفة جاز لھا ان تبدل ا تست ي جنایة أن ظروف الجریمة او المجرم   ) إذا رأت المحكمة ف

تقل عن خمس عشرة س .١ ن المؤبد او المؤقت مدة لا  عقوبة السج ام ب .عقوبة الاعد  نة
ن المؤقت. .٢ عقوبة السج ن المؤبد ب  عقوبة السج
٣. . تقل عن ستة اشھر" دة لا  ن المؤقت بعقوبة الحبس م فسھ، ص ٤٣٤  عقوبة السج صدر ن عبد، الم   .٤٩. محمد حمید 

٤٣٥ ، غداد لیة القانون، جامعة ب ستیر، ك اصة، رسالة ماج لقوانین الجنائیة الخ عقاب في ا یم وال ل، ذاتیة التجر ٢٠. زینة عبد الجلی ٣ص  ،١٩ ٩.  
،ص٤٣٦ بق  صدر سا لجنائیة ، م عدة ا في القا ادر، التوازن  ا ١٠. تمیم طاھر احمد الج   وما بعدھ
في مجلة الكوفة،٤٣٧ (دراسة مقارنة )، بحث منشور  ئي  اق الجنا ي، الركن المادي لجریمة الاتف ركاب ي و عواطف علاء ال سلاو سن ال بد الح د  . علاء ع لعد ٢٠١، ١ا ٢، ص ٦ ٩٠.  
حي سرور، ٤٣٨ بعة. احمد فت م، الط م العا قس ن العقوبات ال في قانو وسیط  ، ٦ال ان نشر بدون مك  ،٢٠ ٥، ص١٦ قم  ٧. تنظر المادة ٤٣٩  .٢٨ نسي ر وذ الج بغاء والشذ ن مكافحة ال ١لسنة  ٨مكرر من قانو ٩٨٨.  
بعة٤٤٠ م، الط م العا قس ن العقوبات ال لف، شرح قانو سم خریبط خ بیروت / لبنان، بدون سنة٣. جا نشورات زین الحقوقیة،  ص ، م   .١٢٦نشر ، 

  
٤٤١)( ) لعال،  د، طارق عبد ا ٢٠٠حما تكاملة) "الدار الجامعیة، الإبراھیمیة ٥   .٥جمھوریة مصر العربیة"، ص –) الموازنات التخطیطیة (نظرة م
ر، ( )(٤٤٢ عبد الناص ل، مؤید ونور،  ٢الفض عداد الموازنات والرضا عن العمل وا ٠٠٢ في إ ین المشاركة  لعلاقة ب لعوامل المحددة ل ة العراقیـة والأردنیـة، مجلـة دراسـات، من صفحة ) "ا ركات المساھمة العامة الصناعیـ بیة مقارنة بین الش ٣لمنظمة" دراسة محاس ي، الجامعة الأردنیة ٣٨٨ – ٧٢ دة البحث العلم عن عما ادرة  وض، ( )(٤٤٣  الأردن. –، ص اده ع ٢٠الطراونة، غ ي فعالی٠٥ ظم الموازنات التخطیطیة ودورھا ف یم ن ت) "تقی ة، جامعة آل البی تیر غیر منشور م البتراء"، رسالة ماجس إدارة سلطة إقلی ٣٩، صالأردن-ة  ٦.  
٤٤٤)(  ، ٢٠محمد، (أبو نصار نشر والتوزیع، عمان ٠٥ بعة الثانیة، دار وائل لل اسبة الإداریة "الط ٣، صالاردن " –) المح ٠٨.  
٤٤٥)( ) ح ،  بد الفتا جد ع علاوین، أم ٢٠٠ال ظم الموازنات ال٠ یم ن تقی ه، جامعة آل البیت ) " تیر غیر منشور عیة المساھمة العامة الأردنیة"، رسالة ماجس لشركات الصنا ١، صالأردن –تخطیطیة في ا ١٧.  

(446) He nk, Emers on O., a nd Spoede, C harle ne W., (19 91) C os t Ac counting :  Ma na gerial U se of A cc ounti ng D ata ,PWS-Kent Publis hi ng,B os ton, p.18 2.  
٤٤٧)( ) ، وكحالة، جبرائیل ن، رضوان  ٢حنا نشر والتوزیع، عمان ٠٠٦ بعة الأولى، دار الثقافة لل تكالیف المعیاریة "الط ٣، صالاردن –) محاسبة ال وض، ( )(٤٤٨  .٩ اده ع ٢٠الطراونة، غ ة٠٥ تیر غیر منشور م البتراء"، رسالة ماجس إدارة سلطة إقلی ي فعالیة  ظم الموازنات التخطیطیة ودورھا ف یم ن ت) "تقی   .١٧، صالأردن-، جامعة آل البی

(449) He nk, Emers on O., a nd Spoede, C harle ne W., (19 91) C os t Ac counting :  Ma na gerial U se of A cc ounti ng D ata ,PWS-Kent Publis hi ng,B os ton, p.18 3.  
یدات، زیاد محمد ،(  (٤٥٠) ٢السع یف الصن٠٠٣ لعربی) "الموازنات المرنة وأثرھا في الرقابة على التكال ه، جامعة عمان ا ، رسالة ماجستیر غیر منشور في الأردن" لشركات الصناعیة المساھمة العامة  نیة على ا : دراسة میدا غیر المباشرة   .١٥، صالأردن –ة اعیة 
٢حلس، سالم عبداالله، ((٤٥١) دكتو٠٠٥ "، رسالة  لسطینیة سسات المجتمع المدني الف ة للتخطیط والرقابة في مؤ دد الأول، ) "دور الموازنة كأدا لع د الرابع عشر، ا نسانیة) المجل لسلة الدراسات الإ سلامیة (س رة، مجلة الجامعة الإ ٢راه منشو ص٠٠٦ وض، ( )(٤٥٢  .١٣٨،  اده ع ٢٠الطراونة، غ ت٠٥ ة، جامعة آل البی تیر غیر منشور م البتراء"، رسالة ماجس إدارة سلطة إقلی ي فعالیة  ظم الموازنات التخطیطیة ودورھا ف یم ن   .٢٩، صردنالأ-) "تقی

(453)Anthony A.At kinson, R obert S.Ka pla n, Ella Ma e Ma ts umura,S.M ark Young , (20 07)  Ma na geme nt Ac counting , Fif th  Edit ion, .Pe arson Prent ice H al, p88.   
نیني ( )(٤٥٤ لسید  ٢٠الكرزازي ، محمد ا ي ٠٥ ام الموازنات التخطیطیة ف استخد لى فاعلیة  ن) ، العوامل المؤثرة ع رق،الأرد ، جامعة آل البیت ، المف نشورة  رسالة ماجستیر غیر م اعیة اللیبیة ،  صالشركات الصن  ،٢٢٨.  
٤٥٥)( ) ، وكحالة، جبرائیل ن، رضوان  ٢حنا نشر والتوزیع، عمان ٠٠٦ بعة الأولى، دار الثقافة لل تكالیف المعیاریة "الط ١، صالاردن –) محاسبة ال ٤.  
٤٥٦)( ) لعال،  د، طارق عبد ا ٢٠٠حما تكاملة) "الدار الجامعیة، الإبراھیمیة ) ا٥ ٤، صجمھوریة مصر العربیة" –لموازنات التخطیطیة (نظرة م ٤٥٧  .٣)(  ، ٢٠محمد، (أبو نصار اسبة الإداریة٠٥ ن  ،) المح بعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عما صالاردن –الط  ،٣٠٩.  
٤٥٨)( ) ح ،  بد الفتا جد ع علاوین، أم ٢٠٠ال ظم المواز٠ یم ن تقی ه، جامعة آل البیت ) " تیر غیر منشور عیة المساھمة العامة الأردنیة"، رسالة ماجس لشركات الصنا ٥، صالأردن –نات التخطیطیة في ا ٧.  
ر، ( )(٤٥٩ عبد الناص ل، مؤید ونور،  ٢الفض بیة  ٠٠٢ عداد الموازنات والرضا عن العمل والمنظمة" دراسة محاس في إ ین المشاركة  لعلاقة ب لعوامل المحددة ل ن) "ا ي، الجامعة الأرد دة البحث العلم ة العراقیـة والأردنیـة، مجلـة دراسـات، صادرة عن عما ركات المساھمة العامة الصناعیـ صالأردن –یة مقارنة بین الش  ،١٣٩.  
٤٦٠)(  ، ٢٠محمد، (أبو نصار نشر والتوزیع، عمان ٠٥ بعة الثانیة، دار وائل لل اسبة الإداریة "الط ٣، صالاردن –) المح ٠٨.  
٤٦١)( ) ، وكحالة، جبرائیل ن، رضوان  ١حنا لإداریة٩٩٧ ن  ،) المحاسبة ا افة للنشر والتوزیع، عما ى، دار الثق صالأردن –الطبعة الأول وض، ( )(٤٦٢  .٨١،  اده ع ٢٠الطراونة، غ ة، جامعة ٠٥ تیر غیر منشور م البتراء"، رسالة ماجس إدارة سلطة إقلی ي فعالیة  ظم الموازنات التخطیطیة ودورھا ف یم ن ت) "تقی   .١٧، صالأردن-آل البی
٤٦٣)( ) ، ، حمود محمد اغي ٢السی قدرات المنظمات غیر الحكومیة الشابة، الیمن٠٠٧ سیج لتنمیة  اد الموازنات التخطیطیة" برنامج ن دیاً" إعد ب إقتصا لشبا ٩، ص) مركز تطویر ا ٩.  
ر، ( )(٤٦٤ عبد الناص ل، مؤید ونور،  ٢الفض ین المشاركة  ٠٠٢ لعلاقة ب لعوامل المحددة ل ة العراقیـة والأردنیـة،) "ا ركات المساھمة العامة الصناعیـ بیة مقارنة بین الش عداد الموازنات والرضا عن العمل والمنظمة" دراسة محاس نیة  في إ ي، الجامعة الأرد دة البحث العلم صالأردن –مجلـة دراسـات، صادرة عن عما  ،١٤٦.  

(465)Charles T.Hor ngre n, Sr ika nt M.Da tar , Ge orge  Fost er  , ( 2006 ) C ost acc ount ing, Twel ft h  Edi tion., P earson Pren tice  Hal, p.1 86.   
(466) He nk, Emers on O., a nd Spoede, C harle ne W., (19 91) C os t Ac counting :  Ma na gerial U se of A cc ounti ng D ata ,PWS-Kent Publis hi ng,B os ton, p.54 6. ما العدالة الموضوعیة فھي قانون یعُنى بالحقالأمر على ذلك، بل یُحدد القانون الموضوعي أیضًا عواقب انتھاك قواعد السلوك القانوني. ویغطي ھذا القانون طیفًا واسعًا من القو ینظم حقوق الأفراد وواجباتھم والتزاماتھم ومبادئھم في المجتمع. یُحدد ھذا القانون ما ھو صحیح وما ھو غیر صحیح قانونیًا. ولا یقتصر تشریعي قانون ھو لقانون الموضوعين الإجرائي، أن الفرق بین القانون الموضوعي والقانو) ٤٦٧  الجنائي الموضوعي، وقانون العقود، وقانون الملكیة، وغیرھا. أ   .وق والالتزامات التي تُنظم تفاعلاتنا وأنشطتناانین، بما في ذلك القانون 

ي أنھ ی ، یُنظمّ قانون الإجراءاتن ناحیة أخرىم من قواعد للمحاكم والمحامین والمتقاضین. یضمن ھذا القانون معالجةً متسقةً لجمیع القضایا. ویصون قانون الإعملیة إنفاذ القانون الموضوعي. فھو یُحددّ الإجراءات والقواعد التي یجب على جمیع المعنیین بالإجراءات القانونیة اتباعھا. أ   .جراءات حقوق الأفراد أثناء الإجراءات القانونیة، ویتضمن قواعد تتعلق بالاختصاص القضائي، والأدلة، وھیكل المحاكم، وغیرھاتألف 
ر، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، الإسكندریة، مصر، المكتب الجامعي الحدیث، ) ٤٦٨   .  ٧٨م، ص٢٠١٣رشاد خالد عم
  .١٤٩م، ص٢٠١٥افع صدیق، المسؤولیة الجنائیة عن أعمال البث الإعلامي، رسالة ماجستیر، القاھرة، مصر، جامعة المنصورة، ناطق ن) ٤٦٩

  .٧٠م، ص٢٠١٣رزق االله، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الإعلام، بیروت، لبنان، منشورات زین الحقوقیة،  ذا التعریف. د. دیاناالجریمة بوجھٍ عام ھي كلّ سلوك ناتج عن إرادة آثمة یرصد لھ القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً، ولا تخرج جرائم الإعلام عن نطاق ھ
ھا: تلك الجرائم الناجمة عن إساءة استعمال حریة الرأي متمثَّلة بحریة الإعلام، وذلك باستخدام أي وسیلة من     .٥٣م، ص١٩٩٩ائم النشر في التشریع العراقي، أطروحة دكتوراه، بغداد، العراق، جامعة بغداد، كلیة الحقوق، وسائل الإعلام. لطیفة حمید محمد، جروتعرف جرائم الإعلام بأن

  .٦٣م، ص١٩٩٥، القاھرة، مصر، دار النھضة العربیة، ٣التدبیر الاحترازي، أنظر إلى ذلك، د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط عنھا، وإنزال العقوبة المناسبة أوتعُرف الدعوى الجزائیة بأنھا: التجاء المجتمع عن طریق جھاز الاتھام الذي یمثلھ القضاء للتحقق من ارتكاب جریمة وتقریر مسؤولیة شخص 
  .١٦٣السابقین، لطیفة حمید محمد، المرجع السابق، صظامین د ھیئة متخصصة یحددھا القانون والاستثناء دون ذلك للأفراد أو الجھات الأخرى، وھناك من یعتمد على النظام المختلط الذي یجمع بین النلجزائیة، في حین إنَّ البعض الأخر منھا یعتمد على نظام التعقیب والتحري كأصل لھ، والذي ینیط تحریك الدعوى الجزائیة كقاعدة عامة بیتعتمد معظم القوانین الجزائیة على النظام الاتھامي كأصل لھا والذي یتیح للفرد المتضرر أو من یمثلھ قانونیاً بتحریك الدعوى ا) ٤٧٠
الجزائیة بشكوى شفویة أو تحریریة تقدمّ إلى قاضي التحقیق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من ١٩٧١) لسنة ٢٣حاكمات الجزائیة العراقي رقم () من قانون أصول الم١نصت المادة () ٤٧٢  ) المعدل.   ١٩٥٠) لسنة (١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم (١) المعدل. والمادة (٢٠٠١) لسنة (٣٢٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني رقم (٦نصت علیھ المادة () ٤٧١   ا، أو بإخبار یقدم إلى أي منھم من الادعاء العام ما لم ینص القانون على خلاف ذلك..."أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجریمة أو من یقوم مقامھ قانوناً أو أي شخص علم بوقوعھ على أنَّھ " تحریك الدعوى 
  .  ١٠م، ص١٩٧٦، بغداد، العراق، مطبعة السلام، ١د. سامي النصراوي، دراسة أصول المحاكمات الجزائیة، ج) ٤٧٣
مَنْ ارتكب ) ٤٧٤   .  ٧٢م، ص١٩٧٥، بغداد، العراق، مطبعة المعارف، ١، ط١الجریمة مع المطالبة بفرض العقوبة علیھ. د. عبد الأمیر العكیلي، أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، جتعرف الشكوى بأنَّھا: طلب المشتكي اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد 
  .  ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (٣) والمادة (١المادة () ٤٧٥
  .١٨٣م، ص١٩٧٨مصر، مطبعة عین شمس، –، القاھرة ١٢د. رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط) ٤٧٧  .  ٢٠م، ص٢٠١٧د. براء منذر كمال، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، بیروت، لبنان، دار السنھوري، ) ٤٧٦
  ٣٠٥م، ص٢٠١٠مصر، دار النھضة العربیة،  –صري، القاھرة د. شریف سید كامل، جرائم النشر في القانون الم) ٤٧٨
  .  ١١٦، ص٢٠٠٠مصر، دار النھضة العربیة، –، القاھرة ١د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج) ٤٧٩
  "لإعلام) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة تتولى النظر في قضایا النشر والإعلام في الجانبین المدني والجنائي...تقرر: تشكیل محكمة متخصصة تسمى _ محكمة قضایا النشر وا ٢٠٠٤لعام  ١٢المعدل والقسم السابع منْ الأمر رقم  ١٩٧٩لعام  ١٦٠/ثانیا) من قانون التنظیم القضائي رقم ٣٥) و (٢٢المصلحة العامة وما اقترحتھ رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادیة واستناداً إلى أحكام المادتین ( ، ما یلي: "أولاً: بناء على مقتضیات١١/٧/٢٠١٠/ق/في ٨١جاء في بیان مجلس القضاء الأعلى العدد ) ٤٨٠
ي حجازي، ٤٨٢  ، (غیر منشور).   ٩/٣/٢٠١١، الصادر في ٨٨/٢٠١١/ت٨٣قرار محكمة التمییز العراقیة العدد  الدعوى، لذا قرر إحالتھا إلیھا لإكمال التحقیق فیھا حسب الاختصاص النوعي والأشعار إلى محكمة تحقیق الكرادة بذلك...، ینظر إلى ذلك: وعیا بنظرالصادر من مجلس القضاء الأعلى ومن كونھا تختص في قضایا النشر والإعلام في الجانبین المدني والجزائي لذا تكون ھي المحكمة المختصة ن ٢٠١٠) لسنة ٨١ل المسند للمشكو منھ إن صح ثبوتھ وقع من خلال وسائل الإعلام. وحیث إن قضایا النشر قد حدد اختصاصھا بالبیان رقم (لك تنازع بالاختصاص النوعي. وحیث إن الفع، قد ظھر على شاشة قناة (ح) ضمن برنامج بالعراقي، وأخذ یتھجم على عملھ والتأثیر على مصداقیة ومھنتھ والذي تراه ھذه المحكمة أن ھنا٢٠١٠/ ٨/ ٩ة بنظر الدعوى الخاصة بالمشتكي الناطق الرسمي لخطة فرض القانون ضد المشكو منھ بتاریخ لدى التدقیق والمداولة من قبل الھیئة الموسعة لمحكمة التمییز الاتحادیة وجد أن محكمة تحقیق الكرادة قد طلبت تحدید المحكمة المختصَّ) ٤٨١ فتاح بیوم لكترونی) د. عبد ال ، الجرائم الإ جنائي في التشریع ال ٢٠ة وأحكامھا  ص١٠   . ١١٥م، 
رة، دار النھضة العربیة ،) ٤٨٣ اص، القاھ قسم الخ لعقوبات ال ح قانون ا ي، شر حسن ٢محمود نجیب  ٤٢م، ص٠٠٧ ٢ .  
د ) ٤٨٤ لعد ١٥قرار محكمة التمییز العراقیة، ا ٢/ھیئة جزائیة/٨ ي ٠١٥ ٢/٦/٢٠، ف ١٥ .  
٤٨٥ () دة  ي نص الما دستور جمھوریة ٣٨جاء ف سنة ) من  ٢٠٠العراق ل ٥ .  
  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. ٣٠٠المادة () ٤٨٧  .٩٠م، ص٢٠١٥عثمان محمد البیاتي، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التشھیر، رسالة ماجستیر، بغداد، العراق، جامعة تكریت، كلیة الحقوق،) ٤٨٦
  .٤٥م، ص١٩٨٢العراق، شركة أیاد للطباعة الفنیة، –نصَّ علیھا القانون الجزائي. ینظر إلى ذلك: د. سلطان الشاوي، أصول التحقیق الإجرامي، بغداد یعُرف الإخبار بأنھ إبلاغ السلطات المختصَّة بوقوع جریمة ی) ٤٨٨
  .  ٨٩عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٤٨٩
  .  ٢٢د. براء منذر كمال، المرجع السابق، ص) ٤٩٠
  ) من القانون أعلاه.   ٤٨لمادة () ٤٩٢  .١٩٧١) لسنة ٢٣كمات الجزائیة العراقي رقم () من قانون أصول المحا٤٧المادة () ٤٩١
الدول بدأت باستحداث جھات لاستلام الإخباریات الإلكترونیة، ففي فرنسا أنشأت الدولة المكتب المركزي لمكافحة ا) ٤٩٣   .  ٩٥ص ختص ضمن مھامھا الرئیسة بقبول الإخباریات بالوسائل المتاحة كافة ومن ضمنھا الإخباریات الإلكترونیة. رشاد خالد عمر، المرجع السابق،لإجرام المرتبط بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات التي توتجدر الإشارة ھنا أن 
  .  ٣م، ص١٩٨٤لجریمة،العراق، المكتب العربي لمكافحة ا –، الأصول العامة، بغداد ١د. ضاري خلیل محمود، مجموعة قوانین الإجراءات الجنائیة العربیة، ج) ٤٩٤
  .  ١٦م، ص٢٠٠٩مصر، دار النھضة العربیة،  –ذاتیة الخصومة الجنائیة، القاھرة  -ائم النشر والإعلامد. طارق سرور، جر) ٤٩٦  .  ٩١قانونیة الجزائیة ضد مرتكب الجریمة، ینظر إلى ذلك: عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، صویقصد بالشكوى ھنا أنّ یتقدم المجني علیھ أو من یمثلھ قانوناً في جرائم محدودة إلى الجھات التي حددھا القانون لاتخاذ الإجراءات ال) ٤٩٥
  .  ١٩٦٢، المعدل لقانون المطبوعات اللبناني لسنة ١٩٧٧لسنة  ١٠٤من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم  ١٨تقابلھا المادة ) ٤٩٧
  ) من قانون الإجراءات الجزائیة المصریة، جرائم الإعلام.   ٣قابلھا المادة (. والتي ی٣٠٢د. شریف سید كمال، المرجع السابق، ص) ٤٩٨
  .٩٢عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٤٩٩
ما للمركز الذي یشغلھ ة، فھناك جرائم لا یمكن أن تتخذ الإجراءات القانونیة فیھا إلاَّ بعد أن تأذن بذلك جھة رسمیة حدَّدھا القانون، والیعُرف الإذن بأنھ: موافقة الجھة التي حددھا القانون على إقامة الدعوى الجزائیة على المتھم بجریمة اشتراط لإقامتھا موافقة تلك الجھ) ٥٠١  (المعدل).    ١٩٥٠ام ) لع١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة المصریة رقم (٩، تقابلھا المادة (١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (٨المادة () ٥٠٠   .  ٩٣ئیة من عدمھ. ینظر إلى ذلك: عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، صذه الجرائم ذات حساسیة خاصة من حیث الحق المعتدى علیھ، فالجھة التي تصدر الإذن أقدر من غیرھا على تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى الجزاكون ھ المتھم الذي یباشر وظیفة عامة في الدولة، ویقتضي الأمر أن یضمن لھ نوعاً من الحریة في المباشرة وظیفتھ كنوع من الحصانة، أو من حیثغایة من الإذن ھو الحاجة إلى تقریر نوع من الحمایة لطائفة معینة مما یقومون بھ من أفعال تعد جرائم،= =وذلك إ
  .  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٢٢٧، والمادة (١٩٧١) لسنة ٢٣/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (٣المادة () ٥٠٢
  م.    ٢٠٠٣العراق،  –، أیلول/ سبتمبر، بغداد ٣٩٨٠القضاء سلطة مستقلة، ولا یخضع لأي سیطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل، جریدة الوقائع العراقیة، العدد م، والذي بموجبھ أصبح ٢٠٠٣) لسنة ٣٥لمنحلة) الأمر رقم (كان القضاء في العراق مرتبط إداریاً بوزارة العدل، حیث یتولى وزیر العدل رئاسة مجلس العدل، إلى أن أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة (ا) ٥٠٣
  م، (غیر منشور). ٢٢/٢/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧لأولى/ /الھیئة الجزائیة ا٢٩٣٧ومن تطبیقات القضاء العراقي بھذا الشأن، قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة الصادر بالعدد ) ٥٠٤
  .١٩٣م، ص٢٠١٥مصر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، –ماعیل عثمان، المسؤولیة الجنائیة للصحفي عن جرائم النشر، رسالة ماجستیر، المنصورة لدعوى عنھا لتقدیم الطلب. ینظر إلى ذلك: جیا إسبأنھ: إجراء تعبر فیھ إحدى ھیئات الدولة العامة عن إرادتھا في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعھا في الجرائم التي یشترط القانون لرفع ا) ٥٠٦  .  ١٩٣د. رؤوف حمید محمد، مرجع السابق، ص) ٥٠٥
  .١٩٦٨) لعام ٢٠٦) من قانون المطبوعات العراقي رقم (٣المادة () ٥٠٧
  .٣١٥د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص) ٥٠٨
      ٦٢ذاتیة الخصومة الجنائیة، المرجع السابق، ص –نشر والأعلام د. طارق سرور، جرائم ال) ٥٠٩
النقض المصریة: أن الطلب ینصرف إلى الجریمة ذاتھا فینطوي على تصریح باتخاذ إجراءات التحقیق أو رفع الدعو) ٥١٠   .  ٦٣ذاتیة الخصومة الجنائیة، المرجع السابق، ص –د. طارق سرور، جرائم النشر والإعلام ) ٥١١  .  ٦٢ذاتیة الخصومة الجنائیة، المرجع السابق، ص –م ، ینظر إلى ذلك، د. طارق سرور، جرائم النشر والإعلا٧٤٣، ص١٩٦٥مصر، لسنة  –، القاھرة ١٤١، منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض رقم ١٩٦٥أكتوبر  ٢٥ق، جلسة ٣٢لسنة  ١٩٠٠اد التھمة إلیھ ورفع الدعوى علیھ فھي إجراءات تالیة ولا اتصال لھا بالطلب الصادر عن الجریمة، طعن رقم ى عنھا دون اعتبار لمرتكبھا، إما مباشرة الإجراءات قبل شخص معین وإسنوفي نفس السیاق قضت محكمة 
  .١٦٦ي أسفرت عنھا المرحلة الممھدة للدعوى الجزائیة. ینظر إلى ذلك: ناطق نافع صدیق، المرجع السابق، صة، والتحقیق الابتدائي ھو أول مرحلة من مرحلتي الدعوى الجزائیة، وھي عبارة عن عدة إجراءات تتخذھا السلطات من أجل تمحیص الأدلة التمجموعة من لإجراءات التي تباشر سلطات التحقیق بالشكل المحدد قانوناً، بغیة تمحیص الأدلة والكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحكم) ٥١٢

  ضع لإجراءات التحقیق الابتدائي نفسھا المقررة قانونیاً لغیرھا من الجرائم.   والجدیر بالذكر أن جرائم الإعلام تخ
  .  ٤٩، ص٢٠١٠مصر دار الجامعة الجدیدة،  –د. أمین مصطفى محمد، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للصحف، دراسة في القانون المصري والفرنسي، الإسكندریة ) ٥١٣
  .  ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (١٢٣المادة () ٥١٥  .٣٢٤د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص) ٥١٤
  .١٦١م، ص٢٠١٥لبنان: منشورات الحلبي الحقوقیة،  –د. مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائیة، بیروت ) ٥١٦
  .  ١٩٧١) لسنة ٢٣(/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ١٢٦/ب)، (١٢٣المادة () ٥١٧
  المعدل.  ١٩٥٠) لعام ١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم (١٢٣) المادة (٥١٩  .  ١٦١لطیفة حمید محمد، المرجع السابق، ص) ٥١٨
  .  ١٩٧م، ص٢٠١٣مصر: دار الجامعة الجدیدة، –د. سعد صالح الجبوري، مسؤولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر، دراسة مقارنة، القاھرة ) ٥٢٠
  .١١، ص٢٠٠٨لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة ،-، بیروت١منى جاسم الكواري، التفتیش شروطھ وحالات بطلانھ، ط) ٥٢١
  .  ٣٠١م، ص٢٠١١د. رأفت جوھري رمضان، المسؤولیة الجنائیة عن أعمال وسائل الأعلام، القاھرة، مصر، دار النھضة العربیة، ) ٥٢٢
  .  ٩٧عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٥٢٤  .١٩٧١لسنة  ٢٣ل المحاكمات الجزائیة العراقي رقم /ب) من قانون أصو٧٢لمادة () ٥٢٣
  .٧٨د. أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص) ٥٢٥
  .  ٥٩٥د. محمد نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص) ٥٢٦
  .٣٣٨د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص) ٥٢٧
  على انھ: یجوز التوقیف الاحتیاطي في جمیع جرائم المطبوعات. ١٩٩٤) لسنة ٣٣٠) من قانون رقم (٦) من قانون المطبوعات اللبناني المعدلة بالمادة (٢٨نصت المادة () ٥٢٩  ) المعدل.   ١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم (١٤٣-١٣٤المعدل. والمواد ( ٢٠٠١) لعام ٣٢٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني رقم (١١١-١٠٧بلھا المواد (تقا) ٥٢٨
  .١٩٩٦) لسنة ٩٦) من قانون تنظیم الصحافة المصري رقم (٤١المادة () ٥٣٠
  .١٧٣لطیفة حمید محمد، المرجع السابق، ص) ٥٣١
  .١٠٤عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٥٣٢
  .٤٢٤، ص٢٠٠٠مصر: دار الجامعة الجدیدة، –سكندریة أنھا المعرفة الفنیة الخاصة بأمور معینة تتجاوز معرفة المحقق أو القاضي. ینظر إلى ذلك: د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، الإ) ب٥٣٤  ١٢٠، ص٢٠٠٧مصر: دار النھضة العربیة، –قاھرة ، ال١د. بشیر سعد زغلول، الحبس الاحتیاطي، ط) ٥٣٣

  .٩فنیة أمام القضاء، مسقط عمان: المكتب الفني، مسقط، بدون سنة نشر، صیستعان بھم لإبداء خبرتھم في معارف وعلوم متعددة ومتنوعة في معرض حسم المنازعات والخصومات. ینظر إلى ذلك: د. محمد واصل، الخبرة ال ویطلق تسمیة الخبراء على الأشخاص الذین
  .٢٨٠، ص٢٠٠٢سوریا، -، دمشق١، العدد١٦مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)، المجلة جمال الكیلاني، الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقھ والقانون، ) ٥٣٥
  (غیر منشور).٦/٤/٢٠١٥الصادر في  ٢٠١٥/نشر/ ج/ جنح/ ٦قرار محكمة جنح قضایا النشر والإعلام العراقیة بالعدد ) ٥٣٧  .  ١٤٤-١٣٩د. براء منذر كمال، المرجع السابق، ص) ٥٣٦
  .  ٤٨٢م، ص٢٠٠٥مصر: دار النھضة العربیة،  –قي أبو خطوة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاھرة د. احمد شو) ٥٣٨
  .  ٣٤٥د. شریف السید كامل، المرجع السابق، ص) ٥٣٩
  .٢١٠جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص) ٥٤٠
  .٣٢٠نظر إلى ذلك: د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص، ی١٩٨٤نیسان/ أبریل سنة  ١٧نقض ) ٥٤٢  .١٧٩لطیفة حمید محمد، المرجع السابق، ) ٥٤١
  .١٠٦عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٥٤٣
  .٨٧، من محكمة بیروت الاستئنافیة الناظرة بقضایا المطبوعات، أشار إلیھ: بدوي حنا، المرجع السابق، ص١٥/٥/٢٠٠٠بقضایا المطبوعات للنظر في ھذه الدعوى..."، قرار صادر بتاریخ ناظرة یجري التقاطھ من قبل الجمھور في بیروت. وحیث إن أحد عناصر البث قد تحقق في بیروت مما یربط صلاحیة النیابیة العامة ومحكمة بیروت الكافة المناطق التي یطالھا البث والتي یلتقط فیھ الجمھور ھذا البث، وحیث من الراھن أن البث الذي صدر عن المؤسسة اللبنانیة للأرسال المكونتین لفعل البث وھو یتم في  جاء في قرار محكمة بیروت الاستئنافیة الناظرة بجرائم المطبوعات ما یلي: " ... وحیث إن التقاط البث التلفزیوني یشكل إحدى المرحلتین) ٥٤٤
  وما یلیھا  ١٠٩عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٥٤٥
  على أنھ: لرئیس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من رئیس محكمة الاستئناف أن یخصص محكمة تحقیق لنوع أو أنواع معینة من الجرائم. ١٩٧٩) لعام ٦٥/ثانیاً) من قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (٣٥نصت المادة () ٥٤٧  .٩/٣/٢٠١١الصادر في  ٢٠١١/الھیئة الموسعة الجزائیة/٩٦قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة رقم ) ٥٤٦
  ، المعدل.   ٢٠٠١لعام  ٣٢٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني رقم ٢٩٦(المعدل) تقابلھا المادة ( ١٩٧١) لعام ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( ٢٤٩المادة () ٥٤٨
  .  ١١١عثمان محمد البیاتي، المرجع السابق، ص) ٥٤٩
  المعدل.    ١٩٧١) لعام ٢٣كمات الجزائیة العراقي رقم (/د) من قانون أصول المحا٢٦٥المادة () ٥٥٠
  قرار منشور.  ٢٦/١/٢٠١١الصادر في  ٣/٢٠١١/ت١٤٣قرار محكمة جنایات بغداد الرصافة رقم ) ٥٥٢  /ب) من القانون ذاتھ. ٢٦٤المادة () ٥٥١
  .  ١٩٩٤) لعام ٣٣٠قانون المطبوعات اللبناني رقم () من ٧، المعدلة بالمادة (١٩٧٧) لعام ١٤٠) من قانون المطبوعات اللبناني رقم (٣٠لمادة () ٥٥٣

دم وھیب النداوي. د   )٥٥٤( تبة القانونیة/المرافعات المدنیة /ا ٢٠٠سنة /المك بعدھا ١٠٤ص/٦   .وما
)٥٥٥) (٥٥٥(  "L’ac tion e st l e dro it, pour l’a ut eur d’une pre’t en tion, d’etre  en te ndu s ur le fond de cell e-c i af in que le juge l a d ise bie n ou mal  f onde’e .  

Pour l’a dvers aire, l’ act ion es t l e dro it de disc ut er  le bie n-f onde ’ de ce tte  pre’ ten ti on.” )ید. د  )٥٥٦ في اصول المحاكمات المدنیة/الیاس ابو ع ي الحقوقیة/نظریة الدعوى  بعة الاولى/منشورات الحلب لدكتور ادوارد عید ٣صفحة/الط كذلك ا وسوعة /و حقوقیة/المجلد الاول/الجزء الاول/اصول المحاكمات المدنیةم فحة /منشورات الحلبي ال   ٦٥ص
اسماعیل عمر. د )٥٥٧( ١٩٨/الطبعة الاولى/اصول المرافعات المدنیة والتجاریة/نبیل  أة المعارف/٦ ندریة /منش لاسك ٣ص/ا ٩٣.  
دد )٥٥٨( لع ٦(قرار محكمة التمییز العراقیة با ٢٠/الھیئة المدنیة/٠٣٣ اسا بحقوقھ وحریاتھ" تي نصتوال) ٢١ شكل مس تداء ی ي اع د من خلالھ ان صد ا یستطیع كل فر ن اذ  للانسا ق الطبیعیة  م الحقو ضي من اھ حق التقا ن مبدأ    .." ا
دة  )٥٥٩( ٩(الما لدستور المصري لسنة ) ٧ ٢من ا دة٠١٤ سنة )   ١٩(  والما قي ل دستور العرا ٢٠٠من ال خ /)٥٦٠(  ٥ تئنافیة بتاری ٢٣/٦/٢الھیئة الاس كم  ٠٢١ بدءالح تعھد "م ، ولایحوز حجبھ ب دستوریا وقانونا مكفول  تقاضي  حق ال ضي باطل قانونا لان  حق التقا ھد من  تكون....التع ي مواجھة المدعیة لاقیمة قانونیة لھ وبالتالي  دم اقامة الدعوى ف بع عى علیھ  تعھد المد عني ات  لا وھذا ی د بالحرمان باط ون التعھ ند ویك لس قدة  م القانون دعوى المدعیة فا حك ي ویكون قرار ردھا متفقا و .."ھا القانون قم   . ١(قرار محمة التمییز الاتحادیة ر ٨١٥(  
ید "  اسات جائحة كورونا (كوف ١انعك لیلیة مقارنة". ٩ ي : دراسة تأصیلیة تح تقاض لى ممارسة حق ال ٢٠) ع ة. ٢٣ ht. مجلة العلوم القانونی tps :// doi .org/ 10. 352 46/j ols. v38i 1.5 96 29.-38 ( 1):  1 

د ید أحمد محمو ن /جامعة الشارقة /الدكتور س مد محمود، كلیة القانو دكتور أحمد سید أح قطر/ال ون/جامعة  فحة/ كلیة القان  ٣ص
اسات جائحة كورونا " ٥٦١  فید (انعك ١كو ضي ) ٩ تحلیل :على ممارسة حق التقا ٢٠". یة مقارنةدراسة تأصیلیة  ة. ٢٣ ht. مجلة العلوم القانونی tps:// do i.org /10. 352 46/j ols. v38 i1.5 96 29.-38 (1) : 1 

  
 

تكریت/السنة الخا ٥٦٢ بق اقامة الدعوى/مجلة الحقوق/جامعة  بس د/الدفع  سعی ین  ندى خیر الد ھذا الخصوص  /سنة )    انظر في  عدد الثالث/الجزء الاول ٢٠مسة/المجلد الخامس/ال ٢١  ،http :// tujr .t u.e du.iq /index .php/ t  
د الخامس تكریت/السنة الخامسة/المجل وق/جامعة  لعراق/مجلة الحق كم الدرجة الاولى في ا بین محا ص النوعي  ي الاختصا تنازع ف د الثالث/الجزء الاول/سنة عقیل طھ مجید/ال ٢/العد ٠٢١  ،htt p:// tujr . tu. edu.i q/inde x.php /t  

لشرقاوي نظریھ المصلحة الدعوى رسالھ مطبوعھ سنھ .د )٥٦٣( نعم ا ١٩عبد الم     ٤٠صفحة  ٤٧
دد( )٥٦٤( لع ١قرار محكمة التمییز العراقیة با سعة المدنیة/٢٩ ٢٠/الھیئة المو ١/ت٢٠ ده فأن٢٨ ضیة ا) والتي جاء فیھا"..ولكون الاب لھ القوامة على امرأتھ والولایة على ول ا على تر تقتصر احیان اقامة الدعوى ولما كانت حمایة الحق  دعي/الممیز في  حقق مصلحة الم ك، وتت في ذل تسمیتھ ان حصل تنازعاً  حق ب "ھ ا .. دعوى وتفصل فیھا موضوعاً حكمة والحالة ھذه ان تقبل ال ان على الم ، فك ك شرط المصلحة  ق بذل تحق ودا )٥٦٥(  دبیة فی ا كان موج یكو یكون الحق ثابتا اذ ق الحق فھو ان لا  تحقا خ لانھ موجود وقت المطالبة، اما اس ى شرط فاس لقا عل یكون مع قف، ویجوز ان  ى شرط وا لق عل جعلھ معدوموقت المطالبة، غیر مع حق ت دم مشروعیة ال ل، وع استثناء من الاص قق الاجل، فھذا  قبل تح قي رفع الدعوى  ، وان اجاز المشار العرا حق معلقا على اجل ك ا ولان ال یكن كذل اذا لم  ح، ف نص صری لعامة ولو لم یرد بھ  ندا الى المبادي ا انون او مست یقره الق حق ان  رط كذلك في ال یشت اسھ دعوى، و لى اس دعوى، انظر تقوم ع اساسھ  م على  یصح ان تقا علام. د: فلا  بد الرحمن ال قي/ع نیة /قواعد قانون المرافعات العرا وص قانون المرافعات المد رح مقارن لنص ٨والتجاریة رقم ش سنة  ٨ ١٩٥ل حكمة التمییز مرتبة على مواد القانون ٦ حكام م عدیلاتھ مع ا لجزء الاول/وت ١٩سنة/ا بعدھا ٢١ص/٦١   .وما

  
دة( )٥٦٦( لحة المحتمل٦نصت الما ى بھ مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة، ومع ذلك فالمص ون المدع لدعوى ان یك ون المرافعات العراقي" یشترط في ا ،) من قان بذوي الشأن ن الحاق الضرر  دعو الى التخوف م ان ھناك مای ان ك ف الدعوى ة تكفي  یتحمل المدعي مصاری ھذه الحالة  م بھ،وفي  حك ن یراعى الاجل عند ال حق مؤجل على ا دعاء ب    ".كذلك یجوز الا
صفحة  )٥٦٧( بق/  خصومة المدنیة/مصدر سا ١٠دكتور وجدي راغب/ مبادئ ال ٣   
دة  )٥٦٨( ا) ٣(نصت الما ن الطلب الاحتی" نون المرافعات المصري على انھمن ق ن الغرض م في المصلحة المحتملة اذا كا ن، ومع ذلك تك تكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانو ند النزاع فیھلایقبل اي طلب او دفع لا شى زوال دلیلھ ع ق لحق یخ لاستیثا اشم  )٥٦٩(  ". اط او ا ي /دكتور محمود محمد ھ قضاء المدن قضاء /قانون ال ضي امام ال فكر العربي /الجزء الثاني /التقا ١٩/ دار ال   .ومابعدھا ٥٣صفحة/ ٨٠
دة  )٥٧٠( ٧( الما ي ) ٨٨ ن المدني المصر   من القانو
٩( المادة)٥٧١(  ة) ٥٨ ني المصري وتقابلھا الماد ن القانون المد ١١(م لعراقي ) ٥٠ دني ا    .من القانون الم
بق/الخصومة  /دكتور وجدي راغب )٥٧٢( فحة/ مصدر سا ١١ ص عدھا ٦   وما ب

٥٧٣ " L'ac ti on est ouverte  à t ous ous  ce ux qu i ont un  in térêt lég itime au succè s ou a u reje t d' une préte nti on , s ous  réserve  de s ca s dans le squel s la l oi attr i bue le droi t d' agir  a ux se ules  pers onne s qu'el le qua lifi e pour é lev er ou  com bat tre une prét en tion, ou pour défe ndre  un i ntérê t déterminé"  )وده )٥٧٤ كم ف بد الح في المنازعات المدنیة /دكتور ع تفاء الصفة او المصلحة  لدفع بان اه المعارف /ا ندریھ /منش لاسك ٢سنھ  /ا فحة/ ٠٠٧   ٥٣ ص
لام )٥٧٥( بد الرحمن الع لعراقي /دكتور ع بق /قواعد المرافعات المدنیة ا صدر سا ي ٢٢ حةصف/ م كعب حسین ال دكتور ھادي  لك ال ني/نظریة الدعوى المدنیة/وكذ سنھوري/بیروت/الجزء الثا   ٧٩صفحة  ٢٠٢١/مكتبة ال
عم الشرقاوي )٥٧٦( بد المن في الدعوى /دكتور ع ا، ٥٤ صفحة/ المصلحة  وفا وما بعدھ ١ صفحة/ دار المعارف/المرافعات المدنیة والتجاریة/وایضا دكتور احمد ابو ال ٠٥  

عبود العامري اسراء لدكتور سامر سعدون  ظم، ا // فاضل كا لى المرافق العامة عتداء ع تجریم الا د المصلحة المعتبرة في  ل غداد /المج /كلیة القانون/ جامعة ب /شباط٣٧ مجلة العلوم القانونیة ٢/الجزء الثاني ht ١١١/صفحة ٠٢٣ tps:// do i.org /١٠. ٣٥٢ ٤٦/j ols .v٣ ٨i٢. ٦٧٠   
  

٥٧٧  
ود وان)٥٧٨( شط او تس ي تن دة الت رة لیست بالارا حد سواء، فالعب لى  ي الارادة ع لعدیم دة وھو یثبت ایضا  حق یثبت لذوي الارا ه النظریة فال ق ھذ یعمل لمصلحة الصغیر فالوف ي او الولي  اجلھ، فالوص ي نشطت من  ي الغرض الت ، ا ة في غایة الارادة /صفحما العبر لدراسة القانون  بشیر/ المدخل  قي البكري، و زھیر ال بد البا دكتور ع ، ینظر  ي جوھر الحق م، وعلیھ فالمصلحة ھ صغیر ولیس لھ ٢ة حق یثبت ال ٢٣  
ة )٥٧٩( ١( الماد ن ) ٣٠٤ تي نصت  من القانو لعراقي وال ادیین من ثمن العقار "المدني ا ین الع حقوقھم قبل الدائن ي الدائنون المرتھنون  حقھ حسب مرتبتھیستوف ستوفي كل منھم  عقار، وی ن المال الذي حل محل ھذا ال .المرھون رھناً تامینیا م "  
د( )٥٨٠( عد تئناف كربلاء بال /٦٥قرار محكمة اس ٢٠١/س ٧/٣/٢) في ٣ ي ھكذا طلب ھو مد  ٠١٣ دعاء ف قي بالا حقی خصم ال ء فیھا " ان ال یق والتي جا شخص دعوى على جاره لتجاوزه على الطر رفع  وص  نيبخص ندھا القانو دة لس اق دعوى المدعي ف ع، لذا فأن  ن الدفو ن یتمسك بما لغیره م خصم ا دفع بغیر مصلحة ولیس لل یقبل  " یر بلدیة كربلاء وحیث لا حكمة الموضوع رد الدعوى من جھة الخصومة.. ن على م   وكا
م لھ انظر :    حك دعى علیھ طالبا من القضاء ال اد تبالطلب ھو مایتوجھ بھ المدعي الى الم بغد سم/جامعة  ح جا رك صبا د  -ا بغدا ین الشمریجامعة  ظم عبداالله حس ن،أ.د. كا /صفحة  -كلیة القانو ٣كلیة القانون  ٥٤ 

ي مرحلة المحاكمة".  ة. ٢٠٢٣دور الطلبات بالدعوى الجزائیة ف :  37 مجلة العلوم القانونی ٣٥(أغسطس) ٧٥-٠.htt ps ://doi. org/1 0.3 5246 /jol s.v 38i2 .678 . 
  

٥٨١   
اشم )٥٨٢( قضاء المدني /دكتور محمود محمد ھ بق /قانون ال ٥ صفحة /مصدر سا عدد   )٥٨٣(  ٩ ١٩/ ٢٨/٣قرار محكمة النقض المصریة بال ٢س  ٧٤ عن  ٥ بق/ منقول  صدر السا مدني/ الم شم/ قانون القضاء ال ٦٢صفحة دكتور محمود محمد ھا ١ .  
اسماعیل عمردكت  )٥٨٤( لقبول ونظامھ القانوني /ور نبیل  عدم ا دفع ب ة المعارف /ال سكندریة /منشأ طبعة الاولى /الا ٦ صفحة /ال ٩  
عم الشرقاوي  )٥٨٥( بد المن   ٥٢ صفحة /رسالة /المصلحة /دكتور ع
ابق/ صفحة   )٥٨٦( لقبول ونظامھ القانوني /مصدر س عدم ا دفع ب اسماعیل عمر/ ال ٧دكتور نبیل  ١  
تحي واليدكتور  )٥٨٧(  لى  ٥٤٧ صفحة/ الوسیط /ف ٥٨ا ٤  
قم /القاضي مدحت المحمود  انون المرافعات المدنیة ر ١لسنة  ٨٣شرح ق اتھ العملیة ٩٦٨ اد/المكتبة القانونیة/وتطبیق ٢٠١/الطبعة الرابعة/بغد فحة /١    ١٥٥٨٨ص
ودة  )٥٨٩( حكم ف بد ال نتفاء الصفة او المصلحة /دكتور ع لدفع با بق /ا صدر سا   ٥٤ صفحة/ م
ي  )٥٩٠( لى الموقع الالكترون httمنشور ع ps: ahme dazimel .bl ogspot. com  /ن د(طع عد ٨٧قرار محكمة النقض المصریة بال ٩٠/٤ لسة  ٨ ائیة علیا/ج ١٢/٢/٢قض ٠٠٥(  

Cécile C hai nai s  Frédéri que Ferrand، Serge Gui nc hard ,Procé dure civil e، Droit i nter ne e t e uropée n du procè s ci vil، 33 édi tion، 201 6, p :1 49  
‘sur le fond , pour mie ux cac her s on  refus d' exami ner la prét en tion a u f ond au nom des  consi déra tions m orales du mome nt Par exempl e, c' est le déf au t d' un in térêt ainsi qua lifi é qui fit pe ndant  long tema dec larer  irrecev abl e la dema nde e n dommages-i nt érêts  de  la femme vi van t dan  un menage  de fa it e t par  ac cident , de l'a ppui de cel ui qui subve nai t bes oins. د الوھاب العشماوي  )٥٩٢(   ٥٩١ دكتور عب لعشماوي و  تشریع المصري المقارن /المحامي محمد ا د المرافعات في ال ١ سنة /المطبعة النموذجیة /قواع   ٥٧٤ صفحة /٩٥٧

عشماوي  )٥٩٣( دكتور عبد الوھاب ال لعشماوي و تشریع المصري المقارن /المحامي محمد ا   ٥٧٤/ صفحة /مصدر سابق /قواعد المرافعات في 
ق/صفحة )٥٩٤( دم وھیب النداوي/المرافعات المدنیة/مصدر ساب ١دكتور ا ٢٣   
لعراقي على )٥٩٥( ون المدني ا عیینا نافی "من القان عینا ت یكون محل الالتزام م م ان  ١٢( نصت المادة " ا للجھالة الفاحشةیلز ٨(  
د العین المرھونة و  استردا دین ودعوى  معلومیة المصلحة وھي دعوى اثبات الوصیة ودعوى الابراء من ال لدعاوى من شرط  بعض ا لفقھاء  نياستثنى ا یق العا لدكتور محمد شف ى رد المغصوب انظر ا لشرعي/دعول ي قضاء ا وك ف بعة ا/اصول المرافعات والصك ١/لثانیةالط ٣صفحة /٩٦٥ ١.٥٩٦   
بد الرزاق السنھوري )٥٩٧( یط /دكتور ع فحة/ الجزء الاول /الوس ٣٨ ص ٣الى  ٤ ٨٦   
علام  )٥٩٨( بد الرحمن ال نیة/ دكتور ع ابق /قواعد المرافعات المد ٢ صفحة /مصدر س ٥  

عنھا". ٥٩٩  � اشئ  تعویض الن لقانون الانجلیزي وال ٢٠صور التدلیس في ا نیة. ٢١ یسمبر):  36 مجلة العلوم القانو ٣_١(د ٢.htt ps ://doi. org/1 0.3 5246 /jol s.v 36i0 د     . 409. . اعدي، أ سن الس د.جلیل ح غدا معة ب  كلیة القانون / جا

 ١٧ھند عباس خلف /صفحة  �
   
ودة )٦٠٠( كم ف بد الح تفاء الصفة والمصلحة /دكتور ع لدفع بان بق /ا فحة  /مصدر سا ر  )٦٠١(    ٥٥ص ي  دكتو ني /فتحي وال ن القضاء المد بعدھا  ٦٩ صفحة /مبادئ قانو   وما 
حي والي )٦٠٢( ني/ دكتور فت قشضاء المد ادىء قانون ال ق/مب عدھا ٦٩صفحة /مصدر ساب   . وماب
اشم  ي /دكتور محمود محمد ھ لقضاء المدن ابق/قانون ا ٧صفحة  /مصدر س نبیل اسماعیل عمر ٠ ا ودكتور  عده، دم القبول /وما ب بع فحة /الدفع  بق ص    )٦٠٣(.وما بعدھا  ١٠١مصدر سا

سعیدي    سین ال بد الح نى ع ي والدكتور لب لفتة ھامل العجیل لخصومة/الدكتور  حقوق/مجلة جامعة تكریت/مصاریف ا دسة/كلیة ال لسنة السا لسادس/ا عددالرابع/المجلد ا ٢٠٢سنة/الجزء الاول/ال     ٤٨صفحة /٢
htt p:/ /tu jr .tu .edu.i q/i ndex. php/t .دة  )٦٠٥(   ٦٠٤ ن المرافعات المصري بالضرر المحدق) ٣(وھما عبرت عنھ الما    من قانو

شم)٦٠٦( مدني/ دكتور محمود محمد ھا بق/ قانون القضاء ال صدر سا ٧صفحة  /م   . ومابعدھا  ٤
في الما )٦٠٧( لعراقي  ة (  دعاوى الحیازه قررھا المشرع ا ١١٥د دة ( ٠ قي وتقابلھا الما ني العرا لقانون المد ٩) من ا ص المادة (٦٢ لك ن مدني المصري وكذ ي والمادة (١١) من القانون ال ن المرافعات المدنیة العراق ع٣) من قانو لى دف ي تھدف ا عتبارھا من الدعاوى الت ن قانون المرافعات المدنیة المصري، با یق دعاوى تسمح  ) م ق عن طر . ضرر محد   تسمى دعاوى الحیازه
عجیلي  كتبة السنھوري/نظریة الدعوى في قانون المرافعات المدنیة/الدكتور لفتة ھامل ال ٢٠٢بیروت /م ودة )٦٠٩(   ٣١٦٠٨صفحة / ١ كم ف بد الح تفاء الصفة و المصلحة/دكتور ع دفع بان ق/ال   ٥٤صفحة / مصدر ساب
دة   )٦١٠( ٢(الما ٢٣ -٣٥ ني المصري وتقابلھا ) ٦ لقانون المد قي () الموادمن ا ني العرا ن القانون المد   م
/ صفحة   )٦١١( وع/مصدر سابق ا/ نظریة الدف   ١٦٢دكتور احمد ابو الوف
ذجیة/ سنھ)٦١٢( في التشریع المصري والمقارن/ الجزء الاول /مطبعھ النمو عد المرافعات  بد الوھاب العشماوي/ قوا ور ع عشماوي ودكت ١٩٥ دكتور محمد ال ٥/ ٧ ٧٣  

Anni ck DORSNET - D oliv et e t Thirry BONNEAU:  L' ordre Dubli c e t lac٥٩., Je anmove ns d'ordre publi c e n pr océ dure s, Dall oz, ١٩٨ ٦ chronVINCEN T: La proc édure ci vile et l' ordre publi c. M éla nges, P. ROU RIERDall oz e t sirey  ١٩٦١., FARJA T: l'ordre publi c éc onimique, Paris  ١٩٦٥.. G.١٩٤٩, p. ٥٠., Ph.RIPRET: La Re gle m orale da ns l es obli ga tions civil eM ala urie: l' ordre public  et le c ontrat.  thése , par is, prefa ce P. Esmei n p.٢٦١. Ghe sti n j.":  L" ordre public,  Not ion à conte nu varia ble  en  droi tPr ivé franç ais in Les  Not ions à c ont enu  varia ble en droi t, Bruxelle s ٦١٣ .١٩٨٤  
فى یونس،. د  ى، محمود مصط ، الطبعة الاول ي قانون المرافعات المدنیة ام ف ام الع رة النظ ١٩نحو نظریة عامة لفك لقاھرة، ص٩٦ (٥، دار النھضة العربیة، ا )٦١٤((   
ون/)٦١٥( لیة الشریعة والقان نعاء/ك ام/جامعة ص ٢٠ ع ع الدین .د ٤ص/١٩ بد المؤمن شجا دفوع ا/ع مماھیة ال م العا لقة بالنظا   لمتع
 )٦١٦(  

Patr ice G arant  :Quel ques ré flex ions s ur l'or dre pub lic da ns l e dro it proce ss uel québéco is: Le s Ca hiers de droit: Volume 40, numéro  2. 1999 p ٣٦٨ ،  
"La not ion d' ordre public  es t i ncont est abl ement l'une de s noti ons que  semble c hér ir  le lég isla te ur québéc ois pui squ'il la si tue a u cœ ur de certa ine s des dis positi ons de base  de  notr e droit  civ il e t de notre droi t judic iaire. P ourt ant , il n'e n donne aucune déf ini tion e t la  jur is prude nce a rarement c herché à la défi nir  ou à  e n préc iser  l es trai ts ess en tiels"  )د الرزاق السنھوري. د )٦١٧ ي/عب انون المدن لقاھرة/نظریة الالتزام / الوسیط في شرح الق ١/ا   .٣٩٩ص/دار النشر للجماعات المصریة/٩٩٥
)٦١٨(    Ph.M ala urie : L’ ordre public  et le c on trat,  Paris, P 2 61  . 
بد الرزاق السنھوري. د  )٦١٩( لقان/ع ط في شرح ا نيالوسی ١٩سنة /مصادر الالتزام/الجزء الاول/ون المد ٤ص /٥٢ ٠١ .  
ج . د  )٦٢٠( یق فر وم القانونیة/توف ٨ص/ المدخل للعل ٧ .  

فى یونس. د  )٦٢١( انون المرافعات المدنیة والتجاریة/محمود مصط لعام في ق نظام ا نظریة عامة لفكرة ال ق/ نحو  ١ص/مصدر ساب ا. د،  ٩ ام للنظ عن نظ عیساوي، البحث  لدین  عدد خاص، عز ا في الجزائر ،  بد الرحمن میرة  ادیمیة للبحث القانوني جامعة ع ام، المجلة الاك ٢٠١م الع ٥. 
  
عبودي. د  )٦٢٢( بیة/عباس ال ام الاجن یذ الاحك ي وتنف ئي الدول اص القضا ین والاختص ٢٠/بیروت/دراسة مقارنة/تنازع القوان كتبة السنھوري/١٥ ٢ص/م ٠٨ .  
یم ود. د  )٦٢٣( حك بد المجید ال بكري ودعب. ع اقي ال بشیر. د الب لعراقي/محمد طھ ال ن المدني ا في القانو ي نظریة الالتزام  ادر الالتزام/ الجزء الاول/الوجیز ف لعربیة للقانون/ مص ٢٠١/الدار ا   . ٩٩ص/٠
بد الرحمن الشرقاوي دكتور  )٦٢٤( فحة / الرسالھ/ نظریھ المصلحة/ ع بق ص   ٨١مرجع سا
ان ب   ان الخالدي،ب ید سلط حسنالدكتور حم عدیلھا/ در  في ت ضي  صیة ومدى سلطة القا مسائل الاحوال الشخ ام المدد في  م القانونیة/احك لیة القانون/مجلة العلو غداد/ ك معة ب اص الثالث/جا عدد الخ ٢٠/الجزء الاول/ال ١صفحة / ١٧ ١٤   
 y”  (uobaghdad .edu.i q)f Provi sions of P eriods i n t he Mat ters of Pers onal Sta tus a nd the Ext en t o f t he Judge' s Power t o Amend Them “C ompara tiv e StudView o   
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htt ps ://j ols. uoba ghda d.e du. iq/i ndex. php/j ols/ articl e/vi ew/١ ٥٦/١١٩  
 ٦٢٥   
صفحة  )٦٢٦( ا ٦٧دكتورة امینة النمر/ الدعوى واجراءاتھا/  بعدھ    وما 
عشماوي )٦٢٧( د الرحمن ال بق/ المرافعات /دكتورعب ٣٠صفحة  /مصدر سا حي والي ٥ دكتور فت وسیط /و بق/ال فح /مصدر سا ٤٩ة ص ٥   
دد( )٦٢٨( لع ٢قرار محكمة التمییز العراقیة با فیة عقار/١ لاستئنا ٢/الھیأة ا تسلسل ٠١٤  (٥ حكمة م ٥٣ تقضي الم خصومة غیر متحققة  ، فأن ال افة لوظیفتھ  لدیة كربلاء/اض دعاء ھو مدیر ب قي بالا حقی لخصم ال " ..ولما كان ا تي جاء فیھا  "وال لدعوى.. فسھا برد ا   ن تلقاء ن
اشمدكتور محم  )٦٢٩( ي /ود محمد ھ قضاء المدن ا، ٢٥١صفحة  /قانون ال بعدھ دكتور نبیل اسماعیل عمر وما  دم القبول /و بع طبعھ الاولى /الدفع  ١سنھ  /ال طفى یونس  )٦٣٠(  .٢٥٥صفحة / ٩٨١ لعام في قانون المرافعات المدنیة /دكتور محمود مص ة النظام ا بق /نحو نظري عامة لفكر صدر سا   ٦٢صفحة  /م
)٦٣١( " Les fin s de non-rec evo ir  do ive nt e’tre rel eve ’es d’ offi ce l orqu‘ell es on t un c aract e’re d’order publi c, no taamment l orsqu’ll es re’s ul ten t de l’i nobs ervati on des de’l ais da ns l esquel s doiv en t e’ tre ex erce’e s le s v oie s de rec ours ou de l’a bss enc e d ’une voi e de reco urs.  

Le j uge peu t relev er d’ of fice la fin de non-re cev oir  tir ’e e du de’ fau t d ’in te’re’ t, de de’f au t de qual ite’  ou de la  chos e juge’ e . "  
قض المصري رقم )٦٣٢( ١٩ لسنة ٢١( قرار محكمة الن صفحة )  ٦٧ طفى یونس     ٦٢منقول من دكتور محمود مص
ا  )٦٣٣( وعنظ /دكتور احمد ابو الوف ق/ ریھ الدف فحة /مصدر ساب حق  ٦٣٤   ٨٢٥ ص ة انظر لؤي عبد ال م مختلف جوانب الحیا تنظی ة او باخرى في  حقوق الناس وتؤثر بصور ئف لكونھا تمس  قضاء من اھم واخطر الوظا تكریت/السنة الر ان وظیفة ال وق/جامعة  انون والقضاء/مجلة الحق ه بین الق ي المدني واثر مدي للقاض /سنة اسماعیل/الخطأ الع دد الرابع/الجزء الثاني د الرابع/الع ٢ابعة/المجل ٢/صفحة ٠٢٠ ١٥ ،http :// tujr .t u.e du .iq /index .php/ t .٦٣٤  
فى یونس. د )٦٣٥( انون المرافعات المدنیة/ محمود مصط لعام في ق تظام ا نظریة عامة لفكرة ال ق/نحو  ٢ص/مصدر ساب ٠  

  
مّا أن  )٦٣٦( ة للتلوث، فأ عدد نظام على الیؤدي ذلك إلى حدوث صور مت لغازات والجسیمات تفوق قدرة ال كبیرة من ا لاق كمیات  تیجة إط یكولوجي ن نظام الا حدوث خلل في ال ني  ا، ویع ئص عناصر الھواء، والتلوث المائیكون تلوثًا ھوائیً جم وخصا في ح حدوث تغییر كبیر  قیة الذاتیة مما یؤدي إلى  كتن في المنافع البحریة ولذل ا والصحة العامة كما یؤثر  اة البحریة ونباتھا ومصایدھ یغیر البیئة والحی نساني  نشاط إ نشطة أخرى مثل التخلص م ي أو البحري فھو " أي  كذلك أ صى، و ستخراج الح غلال مصادر البترول والغاز وا ئ واست تنمیة السواحل والشواط لآثار الناتجة عن  لصفھو یشمل ا عني ذلك أن التلوث البحري ھو الأثر الناتج عن الأن ا ایات المشعة وی لص من النف كذلك التخ ي والمخلفات الصناعیة ونفایات البترول و ما تلوث الرف الصح ، أ حي ونفایات المصانع" وقاع البحار وما ینتج عنھ من مخلفات الصرف الص طئ  ي السواحل والشوا ان ف .تربة فنشطة الممارسة من طرف الإنس ئیة أو البیولوجیة ص الكیمیائیة أو الفیزیا ي التربة ینتج عنھا تغیر في الخوا م غریبة ف جسا   ھو: " إدخال أ

ض،  اد، الریا ون والاقتص مسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت، مكتبة القان صلاح محمد سلیمة، تأمین ال ٢٠ینظر:د. ا بیئ٤٤٦، ص ١٤ د، قضای بد المقصو ین ع رة،ط، زین الد لاسكندریة، ١یة معاص أة المعارف، ا ٢، منش ١، ص٠٠ بق، ص٥٧ د الروبي، مصدر سا ٢٣، د. محم ط٦ یق،  ین النظریة والتطب ئم البیئة ب ف ھلال، جرا لا دار ومكان طبع، ١، أشر ٢، ب ص٠٠٥  ،٦٣٧( .٦٩(  ، سكندریة بعة، دار المطبوعات الجامعیة، الا ، بلا ط ي الخاص انون الدول دق، الق ي صا ام عل ٢٠د. ھش  .٥، ص٠٤
فیتھا أو غیر مكانھا أو زمانھا من شأنھ الاضرار بالكائنات ا )٦٣٨( یعیة بغیر كی في البیئة الطب ة أو طاقة  ود ماد لشریعة، دار الجامعة ایعرف التلوث البیئي بأنھ وج في ضوء ا د. ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة  نظر :  نسان في أمنھ  أو صحتھ أو راحتھ ی سكندریة، لحیة أو بالإ ة، الا ید ٢٠٠لجد   .٤٥، ص٧

اق  یق نط في أض ي القوانین إلّا  ادراجھا ف عدم  لفقھاء، و رك التعریفات ل تعمل على ت تشریعات  لتلوث، فالأصل ان ال مّا التعریف القانوني ل قني المتطور وأ یغلب علیھا الجانب الت ق الأمر بمسائل فنیة ذات طبیعة علمیة  تعل وجھ الخصوص حال  في حمایة البیئة/ دراسة مقارنة، طممكن ، وعلى  ط الاداري ودوره  بي، الضب استمرار، ینظر: د. محمد محمود الرو اض، ١المتغیر ب تصاد، الری تبة القانون والاق ٢،. مك ص٠١٤  ،٢٣٣.  
) نصت المادة  ي، إذ  ع العراق ئي،  ومنھا المشر تعریفًا للتلوث البی تشریعات   ن حمایة وت٢/٨لذلك وضعت أغلب ال غیر مباشر ) من قانو یق مباشر أو  یعیة تؤدي بطر بكمیة أو تركیز أو صفة غیر طب ود أي من الملوثات المؤثرة في البیئة  ى أنھ : " وج ین البیئة عل ن القانون المصري رقم (حس نص المادة م كذلك  فیھا"، و ائنات الحیة الاخرى أو المكونات اللاحیاتیة التي توجد  نسان أو الك ١٩٩ة ) لسن٤إلى الاضرار بالإ ٤. ي  تي واللیب انون الكوی یعات كالق ره من التشر  ، وغی

فقھ المرافعات المدنیة الدولیة/ دراسة مقارنة، ط)٦٣٩( لكریم سلامة،  ة، ١. أحمد عبد ا لعربیة، القاھر ٢٠، دار النھضة ا ١، ص٠٠ نص المادة ( )٦٤٠( .١٤ فیھ مركز ٤٨ت لذي یوجد  : " المكان ا لعراقي على أنھ  ون المدني ا مكان الذ) من القان لداخلي ال نسبة للقانون ا یعتبر مركز ادارتھا بال لعراق  ج ولھا اعمال في ا یسي في الخار .ادارتھ والشركات التي یكون مركزھا الرئ ي العراق" ادارة اعمالھا ف  ي فیھ 
ي)٦٤١( لدول قضائي ا تصاص ال لاحالة في الاخ سم مشتت، ا ن، ا -جنان جا رسالة ماجستیر، كلیة القانو ق، دراسة مقارنة،  نصریة، العرا ٢لجامعة المست ١، ص٠٠٦ ٥٠. 
اقیة  )٦٤٢( ى التلوث البحري وفق اتف ي، المسؤولیة المدنیة عل ١٩بولنوار بل ١٩٩وبروتوكول  ٦٩ ا، ص ٢ ١المعدل لھ ٥. 
لفة فقھیة وأخرى قانونیة، فعر)٦٤٣( ك أوردت تعریفات مخت تیجة لھ، لذل ئي فیمثل ن ئي یختلف عن الضرر البی مًا إنّ التلوث البی یعة العل فعل الطب یعي أو المعنوي أو  ان الطب نشاط الانس اصر البیئة المترتب على  ن أي عنصر من عن قبلي ینال م مست أذى حال أو  لى انھ كل  نف ع نى أوسع م لضرر البیئي مع ي أعطى ل ه فقھ لك اتجا یئة أم واردًا إلیھا، وھنا ادرًا من داخل الب ئي سواء كان ص یترتب ع معناه متمثل باختلال التوازن البی لأنھ قد  صدر الضرر؛ وذلك  یعة الضرر بل على م ى طب وقف عل صفة البیئیة لا تت لى أنھ كل أذى ترتب على التلوث، فال دد ع ، فح ید الالمألوف ن حنتوش رش دیة، ینظر : د. حس في الواقع أضرارًا اقتصا لكنھا  عیة أضرارًا نسمیھا بالأضرار البیئیة؛  یعیة أو الصنا سناولى البیئة الطب صح عشر،  دد الثالث  ن،  الع في جامعة أھل البیت، كلیة القانو ي، بحث منشور  عن الضرر البیئ یض  نبیة، ط )٦٤٤( .٦١-٦٠ي، دعوى التعو حكام الاج یذ الا لي وتنف ائي الدو اص القض لقوانین والاختص ودي، تنازع ا لسنھوري، بیروت، ١د. عباس العب ٢٠، دار ا ٢، ص١٥ ٨٣. 
لاتجاه على  )٦٤٥( اعتمد ھذا ا قیة باریس لعام إذ  اه اتفا تبنت ھذا الاتج تص بإقامة الدعوى، و بیئي الضار ھو المخ مكان ممارسة النشاط ال ١٩٦اعتبار  لعام  ٠ اقیة فیینا  في مجال الطاقة النوویة، واتف مسؤولیة الغیر  ١٩٦والمتعلقة ب اقیة الشمالیة لحمای ٣ ام الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة النوویة، والاتف ١ة البیئة لع بعة السنھوري، بیروت، ٩٧٤ اص، مط لدولي الخ ، أسس القانون ا طشر صیھود ایاد م ٢، ینظر : د.  ص٠١٨  ،٢٨٨. 
ن والس )٦٤٦( رسالة ماجستیر، كلیة القانو (دراسة مقارنة)،  ئي ي قضایا التلوث البی ئي ف اص القضا ین والاختص ى، تنازع القوان صطف اه كیو م لاح النشمیل سی اسة، جامعة ص لعراق، ی ین، ا ٢٠١د  .٩٨، ص٢
، بیروت،  )٦٤٧( ي الحقوقیة بعة، منشورات الحلب ، بلا ط لدولي لقضائي ا ختصاص ا ي قانون الا د، النظریة العامة ف د الحدا یظة السی ٢٠د. حف ٥، ص٠٧ ٨. 
د )٦٤٨( ، د. سامیة راش نعم .ط) دار ا، د. فؤاد عبد الم لدولي، (د قضائي ا تصاص ال ین وتنازع الاخ ة، مبادئ تنازع القوان ١لنھضة العربیة، القاھر ٤ص’ ٩٩٣ یكن موجودًا أو مقی)٦٤٩( .٣٢ لم  نسا، وإن  في فر نسي  بي مع الفر قد الأجن د تعا قضاء الوطني لمجر تصاص لل سي الاخ ني الفرن مد لقانون ال ي، وذلكبالمقابل منح ا ي أو الأجنب نس ختیار القانون الفر ة، فیمنح حق إ نص غیر آمر نّ طبیعة ال نسا، إلّا إ في فر ة ( مًا  ددتھ الماد ١حسب ما ح إن أنھت عملھا في ٤ تكابھا مخالفات لمجرد ابرام عقودھا في فرنسا، و لشركات الأجنبیة حال أر اضى ا لذلك تق سي،  ي الفرن انون المدن .) من الق لداخل   ا

اكمھا بالفصل  مًا اختصاص مح حت نسا سیرتب  في فر إن وقوع الضرر  كد على  سي یؤ لفرن ق بموقف القضاء ا ر:  وفیما یتعل ض، ینظ ق، صفي دعوى التعوی سلامة، مصدر ساب یم  بد الكر . أحمد ع ١د ٠٧ . 
)٦٥٠( . قدة" ه الدولة أو الدول المتعا كم مثل ھذ في محا یض الّا  " ..... فأنھ لا یجوز رفع دعاوى تعو أعلاه على أنھ:  نص المادة   ت
عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات،  )٦٥١( سم، المسؤولیة المدنیة  طیمة بلقا ٢رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ف ص٠١٣  ،٩٤ 
، ص )٦٥٢( ابق ، مصدر س سم مشتت ن جا ١جنا ادر بتاریخ  ) ٦٥٣(  .٥٠ حكمة النقض المصریة الص حكم م في ضوء  لدولي  قضائي ا تصاص ال ي عن الاخ حدیثة للتخل ان، الاتجاھات ال اسامة شعب حسام  ٢٤/٣/٢٠د.  نشور في ال -١٤ لیة تحلیلیة مقارنة، بحث م معة حمد بن خلیفة، قطر، دراسة تأصی انون، جا ٢مجلة الدولیة للق ص٠١٦  ،٢٥.  
ي رقم ()٦٥٤( لفرنس حكیم ا ، ومن أھمھا قانون الت كیم صلاحیة التح تشریعات أقرت ب ك الكثیر من ال شنة ٤٨بالمقابل ھنال ٢٠١) ل ١٤، فنصت المادة (١ یم،٤٨ اقیة تحك عن اتف اشئ  ني نزاع ن اضي الوط ندما یعرض على الق : " ع ب ) على أنھ یق  یم باطلة أو غیر قابلة للتطب قیة التحك قدت، أو إذا كانت اتفا انع م قد  حكمة التحكی تكن م تصاصھ مالم  عدم اخ ن یقرر  لقاضي أ .یجب على ا " ذه المادة حكم یخالف ھ ا كل  فسھ ویقع باطلً لقاء ن في النزاع من ت اصھ بالفصل  دم اختص یقرر ع ح، وعلى قضاء الدولة أن    شكل واض
نقطة من خلال الر)٦٥٥( ص في ال تي تن قي، ال ني العرا یباجة القانون المد ع الى د ١جو ن ھما تنازع م ٣ ن الحالي"، والصورتا في القانو د نقصاً جسیماً  یس تنازع القوانین في صورتیھ  ظیم  قق ان تن ... ومن المح لي: ". نمنھ على ما ی ا ي -ن حیث المك ص القضائ ي - تنازع الاختصا یع اص التشر ن -وتنازع من حیث الاختص ی :-تنازع القوان   ، ینظر

ك، ع ون، جامعة كركو ص، مجلة كلیة القان لي الخا لقانون الدو ي في ا تشریع د، الفراغ ال طشر صیھو ٣د. ایاد م لعراق، ٤ ٢٠١، ا   .٢٧، ص ٩
د () ٦٥٦( لعد تئناف الرصافة با ٤ینظر : قرار محكمة اس ٢/ م /٩٠ یخ (٠١٢ ١) بتار ٨/٤/٢٠١ ٢. نشور) ، (غیر م أ )٦٥٧(  ) ي:  فق ما یل م إذا-و حكی یق الت لا یجیز حل موضوع النزاع عن طر حكم  فیذ ال اقد المطلوب إلیھ الاعتراف وتن . - ب .كان قانون الطرف المتع اً یصبح نھائی اطل أو لم  حكیم ب قد ت لع یذاً لشرط أو  ادراً تنف حكمین ص حكم الم لقانون ا إذا كان  یم أو طبقا ل حك د أو شرط الت لعق هإذا كان المحكمون غیر مختصین طبقاً  ى مقتضا حكمین عل حكم الم ح -د .لذي صدر  ی حضور على الوجھ الصح یعلنوا بال وم لم  م -ھـ .إذا كان الخص ا لف أحك كم المحكمین ما یخا ن في ح ذ  إذا كا قد المطلوب إلیھ التنفی لآداب لدى الطرف المتعا ام أو ا سلامیة أو النظام الع   .الشریعة الإ

لى بموجب البی )658( ستحدث مجلس القضاء الأع (ا قم  ٢) لسنة ٧٤ان ر في الدعاوى التج٠٢٠ تص بالنظر  دعاوى التجاریة، تخ ءة المختصة بال سم محكمة البدا افیة بأ طقة استئن في كل من بداءة  شكیل محكمة  زة استثمار ، والمتمثل بت لاستثماریة الحاصلة على اجا عقود ا یین والمنازعات المتعلقة بال ن غیر العراق ون أحد أطرافھا م تي یك (اریة ال قم  ون الاستثمار ر فق قان لسنة ١٣و  (٢ ٠٠٦ . معدل ال  
لاف المؤقتة رقم ( )٦٥٩( ء في قرار سلطة الائت ٢٠٠) لسنة ٧٨كما جا تعلقة بمنازعات الدین  ٤ أن تطویر الاجراءات القضائیة الم س - بش م الافلا في مج -أي في محاك رة والامكانیة  لى مستوى عالٍ من الخب قضاة ان یكونوا ع تاذ اشترطت في ال قدمة من الشركات الاجنبیة ال ي ھنا مختصاً للنظر في الطلبات الم ن القاض ك، ویكو لشركات أو المؤسسات أو البنو في الدعاوى التجاریة المقامة من الاجال النزاعات المتعلقة با شكیل المحكمة المختصة للنظر  م ت لك ت تناداً لذ لك المحكمة، واس تصاص ت عي ضمن اخ مكتبھا الفر .انب وضي یقع  اد بغد حدود الاداریة لمحافظة   من ال
رسول عبد الر )٦٦٠( : د. عبد ال قضائیة في دولة إلى سلطة في دولة أخرى، ینظر  قضائي من سلطة  رة عن طلب اتخاذ إجراء  ائیة ھي عبا ص، طالانابة القض لي الخا ، القانون الدو لاسدي اد، ١ضا ا سنھوري، بغد ٢٠١،مكتبة ال ص٣ أعلاه ع )٦٦١(  .٤٢٨،  نص المادة  لات م مقامھ استجواب الخصم أو تحلیفھ الیمین أو ا ن یقو نصل العراقي أو م اسطة وزارة الخارجیة من الق : " یجوز للمحكمة أن تطلب بو .لى أنھ  في الخارج" مًا  ھد إذا كان مقی دة الشا   ستماع إلى شھا
نصوص المواد ( )٦٦٢( م ٢٠- ١٤ینظر  ئي رق تعاون القضا اقیة الریاض لل ١١) من اتف ١٩٨لسنة  ٠ ٤ .  
دة () ٦٦٣( ٢نصت الما لى أنھ: "١/ ٧ . ) ع نشئة للالتزام" حدثت فیھا الواقعة الم لدولة التي  یسري علیھا قانون ا اقدیة    الالتزامات غیر التع
ص )٦٦٤( ق،  ي، مصدر ساب  .١٢بولنوار بل
لاداري،  بحث من )٦٦٥( لقاضي ا دعاوى المناخ والاشكالیات المرتبطة بھا أمام ا ل،  ، د. محمد أحمد سلامة مشع ادس والثلاثون دد الس ، الع ٢٠شور ٨١، ص٢١ سكندریة،  )٦٦٦( .  ٨١٨-٥ ة، الا ید سم، التأمینات الاجتماعیة، دار الجامعة الجد حسن قا ١٩محمد   .٨٧، ص٩٧
نیة، ط )٦٦٧( دم، التأمین والمسؤولیة المد ید مق ر، الجزائر، ١سع یك للنش ٢، كل ١، ص٠٠٨ ٤٦. 
عقد تأ )٦٦٨( في  ي، الخطر  د الجبار عل لقانونیة، كلیة القانون د. راقیة عب )، مجلة العلوم ا مشاریع النفطیة (دراسة مقارنة ص الثالث  - مین ال دد الخا د الع ٢الجزء الثاني،  - جامعة بغدا ص٠١٧  ،٣٤٩. 
م  )٦٦٩( قي رق ین البیئة العرا ن حمایة وتحس ٢لسنة  ٢٧قانو لسادس / المواد ( ٠٠٩ .٣٠- ٢٦. الفصل ا ندوق حمایة البیئة شكیل ص بت  )، والخاصة 


